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عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام 


.١‏ يحرم على المدين الموسر أن يماطل في أداء ما حلّ عليه من الأقساط. 

۲. جواز الحجر على المدين المماطل القادر على الوفاء إن رأى القاضى المصلحة 
فى ذلك . 

*. جواز حبس المدين المماطل القادر على الوفاء المُغيّبٍ لماله حتى يُودّيه. 

5 إذا ماطل المدين بالوفاء وكان له مال من غير جنس الدين يمكن بيعه والاستيفاء 
مال من جنس الدين »وأمكن الاستيفاء منه» فللحاكم أن يستوفي الدين منه قهرا. 

.٥‏ في مسألة الظفر للحاكم أن يستوفي الدين منه قهراً في قول عامة أهل العلم.وأما 
الاستيفاء بغير القضاء فلا يجوز في الأصل »وقد يفتى في قضايا أعيان بجواز 
ذلك . 

5. صحة اشترط الدائن الفسخ في حال مماطلة صاحبه بالوفاء.وكذا اشتراط حلول 
الأقساط عند التأخر فى أداء المدين بعضها. 
من السّفر إن كان الدّين حالاً وكان المدين مليئًا قادرا على السداد وهو مماطل 
على تفصيل فى المسألة. 

أن المطل كبيرة يترتب عليه حصول الفسق»وسقوط العدالة ورد الشهادة»وعدم 
تقديمه للإمامة» وترك الصلاة عليه من الإمام الأعظم . 

. للقاضي إيقاع العقوبة المعنوية بالمدين المماطل كمنعه من فضول الأكل والنكاح 
وما يحل له من الطيبات.وأشير في البحث إلى بعض العقوبات الأخروية . 

. تضمن البحث توصيات لعلاج هذه الظاهرة‎ .١ 
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Abstract: 


\- It is banned to the solvent debtor who capable of paying off debt, 
to procrastinate the payment of due premiums. 

y- It is permissive to a judge to confiscate a wealth of procrastinator 
solvent debtor. 

Y- [It is permissive to a judge to imprison procrastinator solvent 
debtor who is capable of fulfilling his/her debt and he hides 
his/her wealth. 

é- Itis permissive to a judge to force procrastinator solvent debtor to 
sell his/her wealth if it is a different sort of his/her debt and 
paying off the debt. However, if the wealth is same as a debt, It is 
permissive to a judge to master a debtor to pay off his/her debt. 
force and this wealth capable to be sold 

o- Majority of scholars say that forcing a debtor to pay, is a right of 
a judge only. However it may issue a different fatwa in special 
cases. 

<- A cancellation condition in case of procrastination of a debtor is 

Legitimated. Also it is legitimated to condition that whole debt 
if there is a delaying in payment of premiums. 

v- It is permissive to a judge to punish procrastinator solvent debtor 
by beating if custody is not useful. Also he has a right to avoid 
travelling of a procrastinator solvent debtor if a debt is due with 
details in this case. 

A- Procrastination is great sin and cause immorality and the fall of 
the justice and a rejection of his/her testimony and he will not 
become Imam and will not receive a prayer from a greatest imam 
if he/she die. 

0 It is permissive to a judge to penalize procrastinator solvent 
debtor with moral punishment such as preventing him/her from of 
extra eating and marriage and other good things. On the other 
hand, I mentioned in the research some of the punishments the 
Hereafter. 

٠١ The research contained recommendations for solving this 
phenomenon. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين › 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد : من الأمور المحمودة والتى تدل 
yaar le‏ ا و pill Lady ey cooler dhe‏ ر ی 
الآخرين من الاعتداء عليها » حتى تستقر أمور الناس وتزدهر مجتمعاتهم .كما أن 
من مزايا الفقه الإسلامي أنه تشريع واقعي» يتعامل مع واقع البشر ويسع جميع 
تصرفاتهم بأحكامه المنصوصة في الكتاب والسنة» أو المستنبطة منهما » وليس 
منهجا صوريا بعيدا عن الواقع» ومن هنا وسعت قواعده وضوابطه كل جديد من 
الأحداث والتصرفات . واشتملت شريعة الإسلام على مصالح العباد في دينهم 
ودنياهم » كما تضمّنت من الآداب ما تُخفظ به الحقوق » وتردع به النفوس 
المريضة» وتُكف به النرّعات الجامحة » وتنتهي النفوس الضعيفة عما تّروم . 

لقد جاءت شريعة الإسلام بِحِمْظٍ الكليات والضرورات الخمس .قال 
الشاطبي :"الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة:وهي الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال””'ومن أجل ذلك شرِعت الحدود والعقوبات . 

ومن الظواهر التي كثر الجدل حولها خاصة في الآونة الأخيرة والتي لها أثر 
على الفرد والمجتمع ٠والتي‏ بدأت تنتشر بين الناس ٠»‏ توسع الناس في الاستدانة وما 
نتج عن ذلك من مماطلة في سداد تلك الديون »والتأخر في سدادهاء و أصبح 
الاستهتار برد الحقوق ظاهرة تستحق التأمل والمعالجة'". مما أوقع الدائنين في 
الحرج الشديد »وعرضوا مصالحهم للمخاطرء وقد أصاب كثير من المؤسساتء لا 
سيما المؤسسات التمويلية من مصارف وشركات تقسيط» ضرر كبير من المماطلة 
وتأجيل سداد الديون المستحقة دون أن يكون ذلك بسبب عجز أو إعسار» وهو 
الأمر الذي يستحق المحاسبة وتشديد العقوبة. فأصبحوا يبحثون عن طرق لحماية 
أموالهم » مع استمرارهم في استثمارهم ونشاطهم التجاري . فأدلى رجال الاقتصاد 
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الإسلامي بدلوهم؛ وحاولوا إيجاد حلول لهذه القضية» وكثرت فيها المداولات؛» 
والمصارف الإسلامية تنتظر حلاً ناجعاً يعينها على أداء رسالتها في سهولة ويسرء 
ونظراً لأهمية هذه القضية والرغبة في المشاركة في تقديم الحل الأنسب الذي 
يرضي اله أولاًء ثم يحقق مصلحة العباد » أحببت الكتابة في هذا الموضوع. 


وهذه الحلول يمكن تقسيمها إلى قسمين : القسم الأول : احترازية وقائية . 
القسم الثاني : جزائية وعقوبة . ولأهمية القسم الثاني في القضاء على هذه الظاهرة» 
أحببت الوقوف على أنواع العقوبات التي يمكن تطبيقها على المماطلين لحماية 
أموال الآخرين من الضياع » مما لا يخالف الشرع . والوقوف على كلام أهل العلم 
فيها وتحرير كلامهم في المسائل المتعلقة بها»ونشرها بين الناس لعلها أن تسهم في 
القضاء على هذه الظاهرة»أو التخفيف من آثارها.التي ظهرت في المجتمع › 
ويخشى من عواقبها على الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.وقد اقتصرت في 
هذا البحث على العقوبات غير المالية فقط 7" . 

فجاءت هذه الدراسة الفقهية لهذه المسألة» وسميتها: "عقوبة المدين 

المماطل غير المالية في الفقه والنظام ". أسأل الله عز وجل أن ينفع بها.وأن تقدم 
هذه الدواسة مفيدا : 

أولآ:أسباب اختيار هذا الموضوع:مما دعاني للكتابة في هذا الموضوع 
جملة من الأسباب من أبرزها : 

.١‏ أهمية هذا الموضوع بسبب انتشار المداينات بين الناس » مما يزيد من 
أن البلوى قد عمت بالمماطلة فى الديون . 


. الوقوف على كلام آهل العلم في هذه المسائل » وتحرير هذه المسائل › 


tad petals Nd poy) 
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۳ المساهمة فى القضاء على هذه الظاهرة التى يخشى من ضررها على 
الأفراد والاقتصاد العام . 

4 أن دراسة هذا النوع من العلم وبيان المنهج الصحيح في التعامل معهءفيه 
رد على ما يثيره البعض من دعاوى باطلة لحل المشكلة » وذلك عن طريق الربا 

5. أن معرفة هذه الوجوه وإشاعتها بين المسلمين يسهم في تحقيق مقصد 
من مقاصد الشريعةءألا وهو حفظ آموال المسلمين › وإطابة مطاعمهم. 

كثرة الطرق المقترحة في الشركات والمؤسسات والبنوك للتعويض عن 
الديون المتأخرة » أو للوقاية من أضرارها ابتداء » مما تدعو الحاجة لبيان المشروع 

۷ بيان ما تميز به الفقه الإسلامى . الذي هو امتداد لما تميزت به الشريعة 
الإسلامية . من مواكبته لقضايا العصر ومستجداته »وأنه ليس بمعزل عما يحتاجه 

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة »وتمهيد» وثلاثة عشر فصلا » وخاتمة › 
وفهارس علمية . وتفصيلها كما يلي : 

تمهيد : فى التعريف بمفردات العنوان وما يتصل به : وفيه ست نقاط : 

ا 

ثانا < مويف اللين:. 

blac! a a: ا‎ 

ويه قو اط سحت Sl‏ ني egg‏ 


خامساً : آثار المماطلة على الفرد والمجتمع . 
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سادساً : حكم المماطلة في سداد الدين . 

الفصل الأول : الحجر على المدين المماطل . 

الفصل الثاني : حبس المدين المماطل . 

الفصل الثالث : بيع أملاك المماطل والوفاء من ثمنها 

الفصل الرابع : الظفر بحق للماطل . 

الفصل الخامس : فسخ العقد الموجب للدين واسترداد الدائن عين ماله . 
الفصل السادس : حلول الأقساط عند التأخر في أداء بعضها . 
الفصل السابع : ضرب المدين المماطل . 

الفصل الثامن : منع المدين المماطل من السفر . 

الفصل التاسع : إسقاط عدالة المدين المماطل ورد شهادته . 
الفصل العاشر : ترك الصلاة على المدين المماطل لو مات مماطلا . 
الفصل الحادي عشر : إمامة المدين المماطل . 

الفصل الثاني عشر :العقوبة المعنوية . 

الفصل الثالث عشر : العقوبة الأخروية . 

توصيات لعلاج هذه الظاهرة . 


الخاتمة » ثم فهرس الآيات »وفهرس الأحاديث »وفهرس المراجع »وفهرس 
المواضيع. 
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ثانياً . منهح البحث : 
سلكت في إعداد هذا البحث منهجاً » أجمل خلاصته في ASV LUN‏ 
أولاً:جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من كتب الحديث والتفسير 
والفقه»والكتب المعاصرة »والمجلات العلمية. 
ثانياً : بعد جمع المادة العلمية بدأت في تحرير المسائل متبعاً الخطوات 
التالية : 
.١‏ أذكر الأقوال في المسائل الخلافية مبتدأ بالقول الراجح ثم المرجوح › 
وأما الاستدلال فابداً بالاستدلال للقول المرجوح ثم القول الراجح . 
١‏ أرتب المذاهب في القول الواحد مبتداً بالمذاهب الأربعة حسب 
ظهورها الزمني . 
". أقوم بتوثيق الأقوال من كتب المذهب نفسه › وربما أحتاج إلى إثبات 
نقل أو أكثر من كل مذهب . 
:- عزوت الآيات إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 
٥‏ حرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث › مع بيان ما ذكره آهل 
الشأن في درجتها . 
5. بينت في الهامش المراد بالمصطلحات»ومعاني الكلمات الغريبة الواردة 
في ضلب البحث. 
۷ حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء » وعلامات الترقيم. 
A‏ وضعت في نهاية البحث خاتمة أجملت فيها أهم النتائج التي توصلت 
إليها في هذا البحث . 
4 ألحقت بالبحث الفهارس العلمية المتبعة . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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نوھد 
في التعريف يمفردات العنوان وما يتصل به 

أولاً : تعريف العقوبة 5 

العقوبة لغة: اسم مصدر من عاقب يعاقب عقاباً ومعاقبة» وهي الجزاء 
على الفعل السييء“. 

العقوبة اصطلاحاً: الجزاء المقرر على مخالفة الشرع بانتهاك حق الله 
oO gh ds‏ الآدمي؛حدا كانءأو كفارة»أو OO gad‏ 

ثانياً : تعريف الدّين . 

الدين لغة :الدين بفتح الدال المشددة » قال ابن فارس :" الدال والياء 
والنون أصل واحد ء إليه يرجع فروعه كلها » وهو جنس من الانقياد والذل للق 
والمداينة هى : المعاملة بالدين أخذا وإعطاء ”" » ويقال لمن عليه دين : مدين 
O ge g‏ ومدان .ويطلق الدين على معان منها : كل شيء jes‏ بحاضر 2 وعلى 
ماله أجل O‏ 

الدين اصطلاحاً 09 ١‏ كل Oo‏ مالى واجب الأداء متعلق بالذمة en)‏ 

ثالثاً : تعريف المماطلة . 

المماطلة لغة :المماطلة مصدر للفعل ماطْلَ يماطل فهو مماطل » مشتق من 
المطل » قال ابن فارس:" الميم والطاء واللام أصل صحيح يدل على مد للشيء 
وإطالته » ومطلت الحديدة أمطلها مطلاً : مددتها ”'" » ويطلق المطل في اللغة 
Glee ole‏ ها الو ف 

المماطلة اصطلاحاً:عرفه أهل العلم بتعاريف متقاربة تدور حول:التأخر بلا 
عذر في أداء الدين الذي حل وقت أدائه بعد طلبه. فعرفه النووي بقوله :' منع 
قضاء ما استحق أداؤ. OOM‏ 


we ow 


حميفعهة 
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وعرفه المناوي :" تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال "”'. 


ومن تعاريفهم:"تأخير الدفع عند استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب 


Z 


ON أو‎ 


رابعاً : ضوابط تحقق المماطلة في الديون . 

تتحقق المماطلة المنهي عنها إذا اجتمع فيها أربع صفات : 

الضابط الأول :حلول الأجل "". 

الضابط الثاني : المطالبة بوفاء الدين ”. 

الضابط الثالث : حصول التأخر ”'. 

الضابط الرابع : القدرة على الوفاء ” ". 

خامساً : آثار المماطلة على الفرد والمجتمع . 

المماطلة في الديون تعود بالضرر على أهل الحقوق من جهة تأخر 


ديونهم»ومنعهم من الانتفاع بها تلك المدة »وعدم تمكنهم من التصرف فيهاءوهذا 
التأخر فى سداد الديون هو فى نفسه ضرر . وتظهر هذه الآثار فى الصور الآتية : 


. من صور الضرر الأدبي الناتج عن المماطلة في الديون . 


من المحتاجين إما إلى القرض الربوي » أو الحصول على المال بطرق مشتبهة » أو 
البقاء دون قضاء حوائ نجهم . 


۲. أن يكون الدائن من أشراف الناس الذين يغض من قدرهم » وينقص من 


مكانتهم» التردد على المحاكم» ومراكز الشرط» وجهات التنفيذ الأخرى »› والابتذال 
بالمرافعة والمخاصمة . 
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7- ضرر الدائن من aja‏ الاتصالات على المدين»والذهاب 
إليه»وملاحقته»وانتظاره»وما ينتج عن ذلك من هم وحزن»وكثرة تفكير في البحث 
عن طرق لاسترداد ماله»وخوف من ضياع الحق»مما قد يعود بالضرر الصحي على 
بدنه. 

4 - ضرر ما يلحق سمعة الدائن عند الناس إذا علموا بمطالبته للمدين» إذ 
قد يظنون أنه ظالم بالمطالبة» وذو قسوة وغلظة على مدينيه الذين يدعون الإعسارء 
ولا يعلمون حقيقة ملاءتهم . 

- ضرر عدم طمأنينة العملاء الجدد للدائن أو للشركة الدائنة» إذا كانت 
تعانى من ديون متعثرة لدى عملاء آخرين مدينين» فيحمل هذا على نقدها عبر 

. وقد يترتب عليه ضرر آخر من جهة فوات أرباح متوقعة أو متيقنة » لو أنه 
سَلّم إليه ماله في وقته» إذ بإمكانه أن يستثمره في تجارة أو مضاربة أو مزارعة ونحو 
ذلكء إلا أن المدين بمماطلته وعدم وفاء الدين في وقته قد فوت على الدائن تلك 
الأرباح المفترضة. 

مثاله: باع رجل سيارة بيعاً مؤجلاً بمئة ألف ريال إلى سنة - بمرابحة قدرها 
العْشْر مثلاً- فماطل المدين في الوفاء سنتين؛ فلو أن ماله سدد في حينه ولم يماطل 
به لأمكنه تكرار هذه المرابحة مرتين خلال السنتين اللتين ماطل فيهما المدين؛ 
ولربح فيها ربحاً مقداره عشرون ألفاً تقريباً؛ فهل للدائن أن يطالب المدين المماطل 
بتعويضه عن ضرر فوات ربحه المفترض خلال سنتين أم لا؟ 

OS UL eo ees‏ ا اشر و ال اط ا كيد 
الخسائر المادية لأجل تحصيل ماله والظفر به أو ببعضه»ء كدفعه الرسوم للمحامي 
ونحوه لاستخراج حقه . أو حصول ضرر مالي عليه كغرامات مالية سببها شروط 
جزائية مقابل إخلاله بتنفيذ التزامات عقدها الدائن مع أفراد أو مؤسسات ونحوهاءأو 
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بسبب نقص سعر النقد » فهل يستحق الدائن أن يُعوض عن هذه الأضرار الحقيقية 

وهذه الآثار تنعكس ولابد على المجتمع واقتصاد البلد . 

فهل هناك عقوبات زاجرة ورادعة عن المماطلة » حتى يسلم المجتمع من 
آثارها السيئة . هذا ما سيظهر من خلال هذا البحث » وسوف أقتصر على العقوبات 
غير المالية فقط OY‏ 

افيا احكم المماطلة فى سداد الدين . 

يحرم على المدين الموسر القادر على قضاء الدين »أن يماطل في أداء ما 
حل عليه من الأقساط » بلا عذرء وذلك بعد مطالبة صاحب الحق”"".بل إن ذلك 
من الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء » وقد عد ”مطل الغنى من غير 
عذر بعد مطالبته من الكبائر» حيث إن وصفه بالظلم وجل العرض والعقوبة من أكبر 
الوعيد . 

والدليل على ذلك: 

:- حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
"مطل الغني ظلم”*'" .فحَكّم النبي وَلِهْ بالظلم على القادر على الوفاء إذا امتنع‎ 
وماطل بالوفاء » والظلم محرم » بل رتب على ذلك العقوبة وأباح ذكره بسوء‎ 
المعاملة وعدم الوفاء . كما في الحديث الآخر وسيآتي . فدل على وجوب الوفاء‎ 
0 eis بالدّين وتحريم‎ 

قال الحافظ ابن حجر: " والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر , 
والغنى مختلف فى تعريفه ولكن المراد به هنا : مَن قدر على الأداء فأخره ولو كان 
فقيراً "””.وقال الحافظ أيضاً:"وفى الحديث الزجر عن المطل » واختلف هل يعد 
فعله عمداً كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفق ”"".وقال الحافظ 
أيضا:"المعنى أنه من الظلم» وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير من المطل" ”.وقد 
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جاء في بعض روايات الحديث:" إن من الظلم مطل الغني د . وجاء في حديث 
عمرو بن الشريد عن أبيه . رضي الله عنهما . أن رسول SUR‏ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته” ".قال سفيان الشوري:"عرضه تقول: مطلتني »وعقوبته 
الحبس” "؛و قال ابن المبارك :"يحل عرضه:يغلظ رى ا 
له" ".والمراد بقوله(ليَ الواجد ) أي مماطلة من يجد أداء الحقوق التى عليهءوقوله 
ريخل عرضه وعقؤبت)المراذابه كسا سوه سفيان أن يقول صاحب الحق» أو 
صاحب الدين: مطلني فلان ؛ وعقوبته أن يسجن . 

؟ . أن الوفاء بالدين متفق على وجوبه ”""» فإذا ماطل ترك أمراً واجباً عليه 
فيأثم . 

قال ابن حزم : ومن المنكر مطل الغني» فمن صح غناه» ومنع خصمه» فقد 
أتى منكراًء وظلماًء وكل ظلم منكرء فواجب على الحاكم تغييره باليد”*" » بل إن 
بعض أهل العلم استدل بالحديث السابق : على أن المماطل فاسق مردود 
الشهادة ”“.ومما يدخل في مطل الأغنياء مع قدرتهم على الوفاء ما ذكره العز بن 
عبد السلام في قواعده بقوله: " فإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه 
أداؤه ولا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم؛ لآنه مطل» والمطل 
بالحقوق المقدور عليها محظور, لقوله عليه الصلاة والسلام :"مطل الغني 
ظلم" ”" وكثيراً ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه؛ وإثمه أعظم من إثم 
المطال المجرد؛ لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديه 
وبما يغرمه لأعوان الحاكم على الإحضار " . 


Se Al Vall Gi Jb‏ الځلمَاءِ في أن مَنْ وَجَبَ SE she‏ مِنْ عَيْنِ أؤ 
دَيْن »وَهُوَ قَادِرٌ de‏ أَدَائِهءوَامْتَنَعَ مِنْهُ » أنه يُعَاقَبُ Fo‏ يُوَدَيَه””".والعقوبة الرّاجرة 
ied Uke. os‏ اغ ayes‏ فرع الود مها نئل علي الفا رجاه الى 
دفع الحق إلى صاحبه دون تأخير . 
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الخصل الأول 
الحجر على المدين المماطل 
aa dete SIL lal‏ سير فيه ال كف ذا مقت ن SOY pt‏ 
إذا خيف من المدين المماطل التصرف في ماله تصرفاً يضر غرماءه كأن 


يزيل ملكه عنه ببيع أو غيره »فيتعذر الوفاء منه»فالتمس الغرماء الحجر عليه » فهل 
يحجر عليه أم لا ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : جواز الحجر عليه إذا كانت ديونه مستغرقة أمواله» أو كان 
يماطل في الوفاء بديونه. وهذا قول صاحبى أبى حنيفة» وأفتى به متأخرو 
OP AILS! Cade‏ ووجه عند الشافعية ”“ › ومذهب الحنابلة ”“. 

الأدلة : 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

١‏ أن القاضي يستطيع الحكم عليه ببيع أمواله جبراً عنه» وإيفاء ديونه من 
ثمنهاءفلا حاجة للحجر عليه "“. 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول : عدم التسليم أن الحجر على المدين لا حاجة إليه ؛ إذ 
بإمكان المدين المماطل أن يتلف ماله أو يحتال بنقله إلى آخر » ثم يدعي الإفلاس 
أو الإعسار ء فيدخل الضرر على الغرماء قبل أن يتمكنوا من أخذ حقوقهم › 
وخصوصاً مع طول إجراءات المطالبة والمرافعة . 
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الوجه الثاني : أن أموال المدين المماطل المعروفة قد لا تفي بما عليه من 
ديون » والحجر عليه قد يضطره إلى إظهارها » وفى هذا فائدة للدائن لا تخفى . 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 


ate‏ عفرو لتد عن اهال #قال:وشرل اله ضبان ال هلب 
وسلم : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" 4 .فالحجر على المدين المماطل من 
العقوبة المنصوص عليها في الحديث OO‏ 

١‏ سداً للذرائع؛ أي حماية لمصلحة الدائنين من تصرفات المدين التي تضر 

۳ القياس على جواز الحجر على المدين المفلس › بجامع عدم الأداء في 
كل منهما . 


الترجيح : 

جواز الحجر على المدين المماطل » إن رأى القاضى المصلحة فى ذلك 
واستنفد الطرق السمكتة لالرانه'بالدقع» أو لويائن فين المذيق اف ضرف اشن 
أمواله بنقلها إلى غيره قبل إصدار الحكم فيها . وذلك حفظا لحق الدائنين » وردعا 
لظلم المماطل » ولقوة ة ما استدلوا به » وضعف دليل القول الآخر . و لأن الشارع قد 
أعطى لوليٍ الأمر الحق لدفع الظلم أو رفعه بما يراه مناسباً ومحققاً للمصلحة 
العامة . 


بل قد يقال : إن قيام الحاكم - أو من ينوب عنه - بالحجر على المدين 


المماطل » وبيع ماله إن لم يف » ويدفع مبلغ الدين للغرماء » هو من أفضل الطرق 
الشرعية لمواجهة هذه المشكلة » وهذا يظهر من الأسباب الآتية : 
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. ابتعاد هذا الحل عن شبهة أي نفع للدائن » يجره ذلك القرض‎ .١ 

۲. ابتعاد هذا الحل عن أي شبهة تحريم . 

*. أن المدين المليء المماطل حينما يعلم أن عقوبة مماطلته غير المبررة › 

:- تحقق هذه العقوبة مصالح العباد » بمعاقبة المعتدي بما يناسبه ( 
وإنصاف المعتدي عليه برد حقه . فلا يجد الظالم سبيلاً للاعتداء » ولا يجد 
المظلوم صعوبة فى استرداد حقه . 

ولكن هذا الطريق يحتاج إلى تشريع إجرائي على نفس الدرجة من 
المسؤولية » يحقق سرعة الفصل في الخصومة . كإثبات المطل وإثبات الملاءة ؛ 
وإثبات الدين 5-0-6 ؛مراعاة لمصالح التجار > ومن ثم تطمئن المصارف الإسلامية 
إلى حصولها على حقوقها دون إبطاء . فإذا تحقق هذا فسيؤتي هذا الطريق ثماره 

وبالنظر إلى مواد الأنظمة المعاصرة نجد أنها تتفق مع الفقه الإسلامي . في 
نظام المرافعات الشرعية السعودية OY‏ 

المادة الثانية بعد المائتين :"يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين 
مستقر فى الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون 
ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط » وما يكون له من الأعيان المنقولة فى يد 
الغير".وبينت اللائحة ٥/۲٠۲‏ أنه لا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما 
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الفصل الثاني 
حبس المدين المماطل ”° 


لا يخلو المدين المماطل من أن يكون له مال ظاهر يمكن الاستيفاء منه»أو 
ا اك الل عله واا ظهار اندي 


المبحث الأول 
حبس المدين المماطل القادر على الوفاء المغيب لاله 

تن الما من السنفية والمالكية والشسافضة cota SF Le OP ayo‏ 
الموسر المغيب لماله إذا امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلمًا Gols‏ القاضي يُعاقبِه 
بالحبيس OO‏ 4338 .لما يأتي : 

١‏ حديث أبي هريرة ذه قال :قال alos athe i le‏ : "مطل الْغَنِيَ 
bis need oO "ahh‏ للطلم لقضاء الذين بوايطة الحبين » ولقولد Jia‏ الله عليه 
ed welll gi": lay‏ عِرْضَهُ وَعْقُوبَئَهُ ”.أي أن مماطلة الغني تجيز معاقبته. 
والحبس عقوبة كما قال الكاساني وابن قدامة '".وممن فسر العقوبة في هذا 
الحديث بالحبس وكيع وابن المبارك وسفيان الثوري”””. 

5 ما روي عن جابر بن عبدالله 5ه قال :" إن علياً ‏ كان يحبسس 
بالدين" ”“. وكان من عادة شريح :آنه إذا قضى على رجل بحق يحبسه في المسجد 
إلى أن يقوم » فإن أعطاه حقه » وإلا يأمر به إلى السجن . 

٣‏ أن حبس المدين المماطل القادر على السداد طريق يتوصل به إلى 
gee ola‏ الما Vite Oy Sy Gol clad Nag feed Ley cade‏ 
كالملازمة "'. 
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المبحث الثاني 
حبس المدين المماطل القادر على الوفاء وله مال ظاهر 


إذا ماطل المدين وامتنع من الوفاء مع قدرته عليه بعد أمر الحاكم له ء وله 
مال ظاهر من نقد أو عروض أو عقار » وأمكن الاستيفاء منه » فقد اختلف العلماء 
في حكم حبسه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : الحاكم بالخيار إن شاء حبس » وإن شاء باع ماله . وهو 


المذهب عند الشافعية ”". 


القول الثاني : أنه لا يحبس » بل يستوفى من ماله الظاهر إن كان من جنسه» 
ويباع ويستوفى من ثمنه إن كان من غير جنسه . وهذا ما عليه الفتوى عند 
الحنفية9") ¢« وهر مذهب المالكية ie‏ وقول الشافعي“ ¢« als‏ يعلى من 
الحنابلة '" '»واختيار ابن حزم . 

القول الثالث : أنه يحبس *"» فإن أصر باع الحاكم ماله وقضى دينه.وهذا 
مذهب الحنفية”''»ووجه عند الشافعية '" »وهو مذهب الحنابلة OY‏ 

الأدلة : 

أدلة القول الثالث : أنه يحبس سفإن لم يف بدينه بيع ماله . 


Li jae د جد‎ sl le ae ee N أو‎ 

عن أبيه قال: قال رسول الله يك :" لي الواحد يحل عرضه وعقوبته " ”"", 
فدل الحديث على مشروعية معاقبة ا المماطل القادر على الوفاء » والعقوبة 
هي الحبس في قول عامة أهل العلم › فإن لم يف بعد ذلك › قضي الدين من ماله 


(VY) | 


ه١٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ۲۹٦ 


ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أن العقوبة في الحديث مطلقة »ولا يلزم أن تتعين بالحبس 
وحده . إذ لم يثبت مرفوعا تفسيرها بذلك .» بل يدخل فيها أخذ المال جبرا والبيع 
igs‏ 

الوجه الثاني : أن بيع مال المماطل والاستيفاء منه أظهر وأسرع في دفع 
الظلم ووصول الحق إلى صاحبه من الحبس» فيكون أولى منه. 

ثانياً : أدلتهم على قضاء الدين من ماله بعد الحبس : 

هي أدلة القول الثاني الآتية » الدالة على جواز أخذ المال وبيعه لسداد 
الدين . 

أدلة القول الثانى : (أنه يستوفى من مال المدين ولا يحبس ) 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

.١‏ حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله ئ قال :" مطل الغني ظلم ”“ . دل 
الحديث على أن مطل الغني ظلم » والظلم يجب رفعه بحسب الإمكان » فإذا 
أمكن استيفاء الحق من المال الظاهر للمدين المماطل وجب ؛ لتحقز 

المقصود » ولأن رفع الظلم عن الدائن يتحقق بالوفاء دون حبس المدين 
الذي يعتبر وسيلة إلى الوفاء ” ". 

١‏ ما ورد عن كعب بن مالك 4ه :"أن رسول الله يله حجر على معاذ ذه 
ماله وباعه فى دين كان عليه”"" . فدل فعل النبى يله على أن المدين إذا تعذر منه 

*. حديث أبى سعيد الخدري #ه قال :" أصيب رجل على عهد رسول الله 
يه فى ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول الله 4# :تصدقوا عليه » فتصدق الناس 
عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله ٤‏ لغرمائه : خذوا ما وجدتم ولیس 
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لكم إلا ذلك " *". قال ابن حزم :" هذا نص جلي على أن ليس لهم شيء غير ما 
وجدوا له » وأنه ليس لهم حبسه » وأن ما وجد من ماله للغرماء » وهذا هو الحق 
gull‏ لاحل OO oh gas‏ 

ويمكن مناقشة هذين الدليلين : 

أنها في حق غير المماطل » وكان البيع برضاهما . 

ويمكن الإجابة من وجهين : 

الوجه الأول : أن الحكم فيهما واحد »ء بجامع تعذر الاستيفاء في كل 
os‏ 

الوجه الثاني : أنه إذا ثبت في حق غير المماطل ففي حق المماطل أولى 
لآن المقصود رفع الظلم عن الدائنين وإيصال الحق إلى المستحقين . 

4- أن حبس المدين لا يزيل الظلم الواقع على الدائن » بل هو لإضجار 
المدين وحمله على الوفاء » وقد يصبر عليه » وفي استيفاء الحق من ماله زوال 
للضرر عن الطرفين .قال القرافي :" لأن في حبسه استمرار ظلمه ودوام المنكر مع 
الظلم وضرره هو » مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله ' “. 

٥‏ أن المدين محتاج إلى قضاء دينه براءة لذمته » فيجوز بيع ماله بغير 
Luls cold»‏ على OO antag gence‏ 

1. قياس جواز بيع مال المدين من غير الأثمان لوفاء الدين » على جواز بيع 
الأثمان لوفاء الدّين » بجامع المالية في كل منهما . 

أدلة القول الأول : أن الحاكم بالخيار بين البيع أو الحبس . 

استدلوا بمجموع ما استدل به أصحاب القولين السابقين » وأن أدلتهما 
دلت على جواز الأمرين من حيث الأصل فللقاضي أن يأخذ بهما ويقدم الأنفع 
والأصلح والأسرع في elas‏ الدين : 


۲۹۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


الترجيح : 

الراجح والله أعلم : أن الأمر يرجع لاجتهاد القاضي فإن رأى أن المدين قد 
يتحمل الحبس ٠»‏ وأن مدة انتظار الدائن قد تطول › فله البيع من ماله قبل حبسه › 
shy OL‏ أن المنديو مين ذو الهينحاة التذى موث OF Add porn deed‏ دا 
بالحبس“؛ لأن المقصود وفاء الدائن حقه ورفع الظلم عنه بأسرع الطرق فما رآه 
القاضي محققاً لهذا الأمر بدأ به » وهذا يلحظ من إطلاق النبي 5 للعقوبة في 
ادرت فاد be dl‏ السو سورع فى ارامت جور تاي الأخذ بها 
لرفع الظلم عن الدائنين .وكذا إن رأى أن البيع على المدين فيه ضرر عليه كأن 
بخس سلعته أو صادف وقت ركود في الأسواق فله حبسه لعله يقضي من غيره أو 
من شيء أخفاه . فلا ضرر و لا ضرار . والله أعلم . 

وبالنظر إلى الأنظمة المعاصرة نجد أن حبس المدين المماطل مقرر فى 
کیو یا روات ا و اا © کا آنه من أحكاء ال 
الإسلامية. جاء في الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية.المادة 
الثلاثون بعد المائتين :"إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير 
عذر الإعسار »ولم يمكن التنفيذ على أمواله .جاز للمحكوم له طلب توقيف 
المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص › وعلى 
الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام » وإذا أصر المحكوم 
عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم 
المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على 
ضوء النصوص الشرعية""“ . 

هذا وتعمل القوانين بفكرة الإكراه البدني وهو حبس المحكوم لحمله على 
دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها “. 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ¥44 


الفصل الثالث 
بيج أملاك المماطل والوفاء من ثمذها 

إذا ماطل المدين بالوفاء وكان له مال من غير جنس الدين يمكن بيعه 
يحبسه حتى يضجره ذلك فيحمله على بيع ماله باختياره » ووفاء دينه بنفسه ؟ وقع 
الخلاف في بيع مال المدين جبراً عنه على قولين : 

القول الأول : جواز بيع مال المدين المماطل جبراً والوفاء من ثمنها *". 
وهذا قول صاحبي أبي حنيفة وعليه الفتوى في المذهب الحنفي ”» وهو قول 
المالكية ”“» والشافعية""“ والحنابلة ”“ » والظاهرية OO‏ 

القول الثانى: عدم جواز بيع ماله.وهذا فوك ابی OP Lage‏ وقول عدن 
المالكية ”وهو قول لبعض الحنابلة ”. 

الأدلة : 

أدلة القول الثاني : 

ا قوله تعالى :طإيَا أَيّهَا الَِّينَ أَمَنُوا لا تَأَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَبِتَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أن 
تَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنَْكُمْ © (سورة النساء 9 ١)فدلت‏ الآية على اشتراط التراضي 
في التجارة والمعاوضات .وبيع الحاكم مال المدين بدون رضاه يخالف مقتضى 
الآية » فيكون باطلة ". 

الوجه الأول : أن المماطل الممتنع عن الوفاء مع قدرته عليه ظالم بامتناعه 
عن الوفاء »و إكراهه فى هذه الحال إكراه بحق » فيجوز . 

الوجه الثاني : أن عموم الآية مخصوص بأدلة أخرى»مثل:حديث معاذ › 
وفعل عمر مع عدم إنكار الصحابة عله“ . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ Yes 


"١‏ أن قضاء الدين واجب على المدين»والمماطلة منه ظلم»فيحبسه 
الحاكم؛دفعاً لظلمه وإيصالاً للحق إلى مستحقه”" . 

ونوقش : أن دفع الظلم ببيع ماله أحد العقوبات » وقد تكون أولى من 
الحبس لأنها أسرع في إيصال الحق لمستحقه » كما أن في ذلك دفعا لما يترتب 
على الحبس من تكاليف وإجراءات » كما أن فيها تخفيفا على القاضي من تكرار 
النظر في قضيته . 

أدلة القول الأول : 

دل على جواز البيع أمور منها : 

خاب کی الك غو اه فول Slab le 5558 all‏ 
رضي الله Melis DLs Be‏ في دين كان عَلَيْه' ”' .فدل فعل النبي BE‏ على مشروعية 
بع مال ن ا و ا ا 
لوفاء دینه ''. 

؟ ‏ أن العقوبة الواردة فى الحديث بحق المماطل » مطلقة » فيدخل فيها 
apse gach‏ 

pr alle ay or‏ عليه فيه مصلحة دائنيه » ورفع للظلم الذي ركب الناس 
من جراء هذه المماطلة ؛ لأن المطل ظلم » والظلم يجب رفعه فإذا امتنع عن أداء 
الحق مختارّاءقام ولي الأمر أو من ينوب عنه في رد الحقوق إلى ذويهاءفإذا لم 
يتمكن إلا من طريق بيع ماله فله ذلك . 

5 القياس على بيع مال الصبي والسفيه » بجامع أن كلا منهم محتاج إلى 
قضاء دينه براءة لذمته » فيجوز بيع ماله بغير رضاه » كما جاز بيع مالهم بغير 
رضاهم . 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ye)‏ 


الترجيح : 

الراجح القول الأول بجواز بيع ماله إن رأى القاضي المصلحة في ذلك » 
لقوة دليلهم » وضعف دليل أصحاب القول الثاني»ولآن هذا أسرع في رد الحق إلى 
أهله » وأبعد عن تكاليف الحبس وأريح للقاضي من تكرار النظر في قضيته. 

وقد أخذ النظام السعودي بهذا الرأي » جاء في المادة السابعة عشرة بعد 
المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودية:"يجري التنفيذ على أموال المحكوم 
عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ 
الحكم من منقولاته وعقاراته » وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني 
بأمر المحكمة وفقا لما نص عليه في هذا الفصل»ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو 
الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار""'“ 


ه١٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ yey 


الفصل الرايح 
الظفر بحق للماطل 
المبحث الأول : الاستيفاء جبراً بالقضاء 

إذا ماطل المدين وهو قادر على وفاء الدين بعد أمر الحاكم له بالوفاء » 
وكان له مال من جنس الدين »وأمكن الاستيفاء منه » فللحاكم أن يستوفي الدين منه 
قهراً في قول عامة أهل العلمءمن الحنفية””''» OPH BLE OE PLSD‏ 
والحنابلة ”''»والظاهرية "'. 

ودل HU‏ يما يلن :+ 

١‏ أن القاضي نصب لرفع الظلم » ورد الحقوق إلى أهلها » وإذا لم يتمكن 
إلا بهذا الطريق فله ذلك . 

". القياس على استيفاء الدائن بنفسه ‏ كما ستأتي أدلتهم في المبحث الثاني 
فإذا جاز هذا لغير القاضى » فالقاضى من باب أولى*'". 


المبحث الثاني : الاستيفاء جبرا بغير القضار *'": 

إذا تعذر الرفع للقضاء بأن كان المدين جاحداً للدين ولا بيئة » أو ممتنعاً 
من الأداء مماطلاً » أو كان لا يمكن إجباره » فهل لصاحب الحق أن يستوفي دينه 
من مال المدين بغير إذنه وبغير قضاء ؟ 

اختلف العلماء:فى هذه السنالة وهي ما يمى بحسا الف عل 
أقوال كثيرة أشهرها خمسة أقوال : 

القول الأول : التفصيل :وهو إن كان سبب الأخذ ظاهراً . كنفقة الزوجة ‏ 
بحي بف لا Glee pg‏ الأعمدهوآنا إن لع كين اما ارقن وتن 
المبيع "فليس له أخذه إلا بإعلامه. وهذا قول لبعض الحنابلة”"'' » واختاره ابن 
تيمية + وابن القبي 79" 
Ayes‏ 6 وابن المي . 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف yey‏ 


القول الثانى ; لا يجوز ذلك إلا بحكم حاكم وهو رواية عند المالكية 9 
ومذهب الحنايلة 29 . 
حنيفة” '' »وقول عند المالكية”"' »وقول عند الشافعية ‏ '»ورواية عند ON Rabe‏ 
ور قول cp cil ales Le‏ عفد المساهعرية ” '"»روالقتول المتشهوز عند 
المالكية”''" » وهو مذهب الشافعية”'''".ورواية عند الحنابلة 5""©. 

القول الخامس : يجب على الدائن أن يأخذ بقدر حقه سواء أكان من جنس 
حقهء أو من غيره؛ويبيعه ويستوفى حقهءفإن فضل على ما هو له رده له أو 

5 3 4 ۹ 

لورثته. وهو قول ابن حزم . 

الأدلة : 

أدلة القول الخامس : الوجوب 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 


.١‏ قوله تعالی: فمن اغتَدَى عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ يهثل مَا اغتَدَى عَلَْبِكُنْ4 
(سورة البقرة94١)‏ .فأمر بالرد على الظالم بمثل فعله » ومن ذلك الدائن يأخذ مثل 


5 


حهه . 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية : 

أن هذا الاستدلال فيه نظر فإنها لا تدل على الوجوبءبل غاية ما تدل عليه 
الجواز؛إذ للإنسان أن يسقط حقه بلا مقابل . 

-١‏ قوله تعالى : لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْم 
ONG LESS‏ ©( سورة المائدة؟) قال ابن حزم :"من ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم 
على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان » هذا أمر يعلم Oy uot‏ 


.م مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


ونوقش : أن ديون الآدميين حقوق لهم » والحق المحض هو الذي يملك 
صاحبه إسقاطه » والحق إذا كان لصاحبه إسقاطه » لم يجب عليه استيفاؤه . 

أدلة القول الرابع : الجواز مطلقا : 

استدلوا بأدلة منها : 

.١‏ عموم قوله تعالى :«وَإِنَ عَاقَبِتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِنِثُمْ بِهِ #سورة النحل 
الآية (7؟١١)‏ » وقوله تعالى : 

ee ho jpegs‏ مِْلّْهَاكُ الشورى الآية (0:) وجه الدلالة : أن الآية 
دلت على جواز مقابلة الإساءة بمثلها » فمن مُنع من حقه وعجز عن استيفائه » فله 
أن يأخذ قدر حقه » إذا ظفر به بغير إذن صاحبه » من باب المعاقبة بالمثل . والمثلية 
ليست من كل وجه» وإنما فى المال. 


ونوقش : 

أن الخطاب في الآية للسلطان الذي له إقامة الحدود » ورد المظالم . وقد 
حصل الاتفاق على عدم جواز استيفاء الدماء والقصاص بدون السلطان أو نائبه › 
فکذا هنا OM Dye Glan Lad‏ 

؟. حديث عائشة رضى الله عنها قالت :" دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى 
ااي رون اق ا ا و ا ا ل 
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" ”"'" .فأذن لها النبي Be‏ أن تأخذ من مال زوجها 
ما تنفقه على نفسها وأولادها »بغير علم زوجها قال البغوي :" ومنها أن من له حق 
على غيره يمنعه إياه » فظفر من ماله بشيء »جاز له أن يقتضي منه حقه » سواء كان 
من جنس حقه ء أو لم يكن إياه »ثم يبيع ما ليبس من جنس حقه » فيستوفي حقه من 
ليقي وذ للف 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ۰0 


أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده 
من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم » ثم أطلق لها الإذن في أخذ 
كفايتها وكفاية أولادها » ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما 
هو من جنس ON i‏ 

nts Oe ss 

الوجه الأول : أن قوله :"خذي " حكم قضائي لا فتيا ء لأنها دعوى في 
مال على معين فلا يدخله إلا القضاء “ومع حكم الحاكم يجوز الأخذ بغير 
Sal‏ 


ورد : 

عدم التسليم أنه حكم قضائي بل هو فتيا » بدليل أنه لم يسمع من الخصم 
مع إمكان استدعائه » ولأنه فوض تقدير النفقة للمرأة »ولو كان قضاء لبين 
قدره لها '"'. 

الوجه الثاني : على فرض التسليم أنه فتوى » فلا دلالة فيه على جواز 
استيفاء الحق من صاحبه الممتنع »وذلك أن الحديث وارد فى حق النفقة للزوجة » 
والنفقة تفارق الدين من عدة أوجه : 

.١‏ حق النفقة واجب يتجدد كل يوم » والمطالبة بها كلما وجبت فيها مشقة 
بالغة لتكررها »وفيها ضرر كبير عليها ؛ لآن الزوج سيلزم إما بالإنفاق أو بالفراق إن 
امتنع مع إمكان الاستيفاء من ماله بلا ضرر . 

ويمكن الإجابة عن هذا الفرق : 

أنه إذا كانت الزوجة يجوز لها استيفاء نفقتها بغير قضاء مع إمكان استيفائها 
بالقضاء وذلك للمشقة » فمن باب أولى جواز ذلك لمن لا يقدر على أخذ حقه 
بالقضاء لا بمشقة و لا بغير مشقة . 

١‏ أن قيام الزوجية بينهما كقيام البينة على الاستحقاقءفكأن الحق صار 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ rey 


”. أن العادة جارية على تبسط المرأة في Lge yj Ske‏ مما يؤثر في إباحة 
أخذ الحق وبذل اليد فيه بالمعروف بخلاف الأجنبي . 

:. أن النفقة يقصد بها إحياء النفس وإبقاء المهجة » وهذا مما لا يصبر عنه 
S 3 dl dew Vs‏ ؛ فجاز أخذ ما تندفع به هذه الحاجة بخلاف الدّين ”"". 

الدليل الثالث : حديث عقبة بن عامر #ه قال :" قلنا للنبي #5 إنك تبعشنا 
فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه فقال لنا (إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي 


للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" ”''' .فدل على جواز 
استيفاء حق الضيافة إذا منع منه مستحقه بغير تقاض ولا تراض » فيقاس عليه غيره 


من الحقوق والديون . 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق » فلا يصح » وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن الأخذ في الضيافة لأجل حاجة الضيف الآنية الحالية › 
وتراد لإحياء النفسر »ولا سبيل فيها إلى التأجيل والمرافعة » فجاز أخذ ما تندفع به 
هذه الحاجة » بخلاف الدين . 

الوجه الثانى : أن حق الضيافة سبب ظاهر الاستحقاق » فالأخذ هنا لا 
gered aN ae Seas saul ka enh get‏ قدا 
للتهمة التي تسلط الناس على عرضه ON‏ 

أدلة القول الثالث : 

استدلوا على جواز الاستيفاء إذا كان من جنس حقه بما سبق في أدلة القول 
الرابع 

واستدلوا على منع الاستيفاء إذا كان من غير الجنس بما يلي : 

١‏ ا إن عاقیشم فعاقرا بوثلٍ GABE LG‏ ارس ار 
pel ae eM cata,‏ و 
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ونوقش : أن أخذ قدر القيمة يدخل فى معنى المعاقبة والمجازاة بالمثل › 
لأنه يقدر في أخذها ما يماثلها » فلا يخرج هذا عن مدلول الآيات OT‏ 

۲. أن استيفاء الدائن من غير جنس حقه من أموال المدين معاوضة يشترط 
لها التراضي » والأخذ جبرا ينافي الرضا فلا يصح ON‏ 
OF is 3‏ 

أدلة القول الثاني :بحكم الحاكم . استدلوا بأدلة منها : 

(VAN قوله تعالى :8 وَلَا تأَكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَتِتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ6(سورة البقرة‎ ١ 
فدلت الآية على وجوب التراضى فى المعاوضات » وأخذ الدائن لحقه من مال‎ 
المدين بغير رضاه » معاوضة بغير تراض » فيكون أخذه منه ذلك أكل للمال للباطل»‎ 
. فلا يجوز‎ 

؟. حديث أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى يلهِ قال :" لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا ب 1 بطيب نفسر ل اديت فا هة مال المسلم بغير رضاه › 
فيدخل فيه استيفاء الدائن دينه من مال المدين بغير رضاه 9" . 

ونوقشا : أن أخذ الحق ليس من أكل المال بالباطل . 

۳ حديث أبى هريرة #ه قال :قال رسول الله بك :" أد الأمانة إلى من 
اتتمنك » و لا تخن من خانك " ”*"' . فدل على تحريم الخيانة ابتداء ومقابلة»وعليه 
فأخذ المال من المدين بغير علمه للاستيفاء منه » خيانة » فلا يجوز” *". 

ونوقش : بأن الحديث ذ ضعيف لا يصح الاحتجاج به . 

وعلى تقدير ثبوته فيجاب عنه : بأن أخذ الحق عند القدرة عليه ليس من 
باب الخيانة. قال الخطابي:"وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلماً 
وعدوانا .فأما مَن كان مأذونا له فى أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه 
فليس بخائن» وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته» وهذا لم 
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يخنه» ay‏ يقبض حم لنفسه» والأول يع يغتصب حقا لغيره OD‏ 
ويظهره بصورة الخائن أو السارق . 
ويناقش: أن هذا يسلم به في الحق الذي خفي سببه » أما ما ظهر سببه فلا 
ه. أنه قد يتخذ ذريعة لأكل أموال الناس » فتضطرب أمور الناس . 
أدلة القول الأول : 
استدلوا : بأن النصوص في هذه المسألة ظاهرها التعارض فوجب الجمع 
بينها وإعمالها بقدر الإمكان » والجمع بينها يكون بحمل نصوص الجواز على ما 


ظهر سببه » لعدم المفسدة » ونصوص المنع على ما خفي سببه » لأنه يتهم بالأخذ 


الترجيح : 

الراجح والله أعلم القول بمنع استيفاء الدين من غير قضاء . هذا في الأصل ‏ 
لأن النفوس البشرية مجبولة على اعتقاد الحق في جانبها » فإذا قيل بالإباحة وفتح 
الباب فربما ظن الشخص أن الحق له » وليس كذلك » وربما أراد أخذ حقهء 
فتجاوز فى التقدير » ولأن العلماء أجمعوا . كما سبق . على أن من شروط الاستيفاء 
عو AEA EEN SS ONS Rye ae a eed‏ 
eae heals shade bot aes GLO kad oe‏ ةا اد ق 
الغالب لتشوفه لأخذ حقه بأسرع وقت وأقصر طريق » وقد يدعي أمن الفتنة ولو 
كان في الأمر مخاطرة» لاسيما مع حاجته » وسد الذرائع باب عظيم في الشريعة 
وقاعدة كبرى ينبغي مراعاتها لا سيما في معاملة الناس مع بعضهم › ثم إن الأخذ 
إن لم يكن ممنوعاً فأقل أحواله أنه من المتشابهات وقد أمرنا باتقاء الشبهات › 
والآخذ قد يساء به الظن»أو قد يكون باب يلجا إليه السراق والمحتالون › ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
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ومع هذا فقد يفتى في قضايا أعيان بجواز ذلك إذا كان الحق بيناً وثابتاً 
بالشرع أو إقرار المدين » أو حكم الحاكم » وسببه ظاهراً » وانسدت الطرق أمام 
الدائن أو المستحق » ولم يبق إلا طريق الظفر » وكان الظافر يأمن من نفسه أن 
يعتدي ؛ بأن يتجاوز حقه » فهنا قد يفتى بجواز الأخذ لقصة هند رضي الله عنها . 
وبهذا القول يُعمل بالنصوص كلها › والعمل بها كلها أولى من العمل ببعضها 
وإهمال بعضها . ولأن في المرافعة في هذه الحال مشقة ومؤونة وتضييع زمان. 
والله أعلم . 

وأما القانون الوضعي فإنه لا يجيز مثل هذا الفعل» بل لابد من حكم 
قضائى. 


الفصل الخامس 
فسخ ''' العقد الموجب للدين واسترداد الدائن عين ماله 
المبحث الأول 


حكم الفسخ إذا كان مشروطا ني العقد ني حال المماطلة 

إذا اشترط أحد العاقدين الفسخ في حال مماطلة صاحبه بالوفاء » كأن 
يقول: بعتك على إن لم تنقدني الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا ””*" . فهل للدائن 
فسخ العقد بهذا الشرط ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم في صحة هذا الشرط . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الشرط صحيح ٠‏ فله أن يفسخ العقد ويسترد عين ماله . 
OL toad Cale gay‏ وقول للمالكية”*'' » ووجه عند الشافعية ”*"'» ومذهب 
الحنابلة ". 
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القول الثاني : أن الشرط باطل »والعقد صحيح.وهو المشهور من مذهب 
PSII‏ 
القول الثالث : أن الشرط فاسد مفسد للعقد .وهذا قول زفر من 
الحنفية” *''»وقول للمالكية '”*'»وهو الصحيح من OO) BLES) Cade‏ 
الأدلة : 
أدلة القول الثالث : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
أن شرط التعليق يخالف مقتضى العقد الذي هو التنجيز » فلا يصح للغرر › 
كما لو علق البيع على قدوم زيد ee‏ 
ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول : عدم التسليم بوجود الغرر في هذه الصورة › لأن معنى الغرر 
:ما كان متردداً بين الحصول والعدم » وهذا لا يوجد في شرط خيار النقد » OV‏ 
المدة محددة » فإن وفى بمقتضى العقد وهو تسليم الثمن»حصل البيع »وإن نكل › 
انفسخ OY ASN‏ 
الوجه الثاني : أن مسألة تعليق العقد لم يُجمع على بطلان العقد فيها . بل 
هي محل خلاف » و لا يصح القياس على مسألة مختلف فيها. 
أدلة القول الثانى : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة » وفيه قال يَل:" ما بال رجال 
يشترطون شروطأ ليست فى كتاب الله ؟ فأيما شرط كان ليس فى كتاب الله فهو 
باطل » وإن كان مائة شرط ..."2 .فدل الحديث على بطلان الشرط إذا خالف 
فيبطل الشرط » ويصح العقد » قياسا على اشتراط الولاء للبائع OOP‏ 
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ونوقش : أن شرط الولاء للبائع شرط مخالف للنص الشرعي Be‏ 
ou dels pe sal te by‏ الغا الا ول اة هن 


(19%) 


أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

١‏ حديث عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه :" المسلمون على 
\0V) 5‏ 
شروطهم .." . 
النص على عدم جوازه . 

". الأصل في الشروط الصحة واللزوم » وهذا منها ؛ حيث لم يأت نص 
ببطلانه. 

٣‏ أن هذا الشرط هو فى معنى خيار الشرط من جهة التعليق 
والحاجة»فيصح اشتراطه قياساً على صحة خيار الشرط ٠"‏ 

4- أن الحاجة داعية إلى القول بالفسخ عند عدم السداد تجنباً لآثار 
المماطلة . 

٥‏ أن هذا هو المأثور عن الصحابة » قال شيخ الاسلام ابن تيمية:" أفتى 
الصحابة فيمن قال : إن جئتني بالثمن إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا» أنه 
ينفسخ البيع إذا مضى الزمان ولم يوفە "° . 

الراجح القول الأول وهو صحة العقد و الشرط لقوة دليله وضعف دليل 
القولين الآخرين . والله أعلم . 
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المبحث الثاني 

حكم الفسخ إذا كان غير مشروط ني العقد في حال المماطلة 

إذا ماطل المدين بدفع ما عليه »وكان سبب الدين معاوضةءوالسلعة قائمة 
بعينها » فهل يجوز للدائن أن يفسخ العقد ويسترد عين ماله ؟ اختلف العلماء في 
هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن للدائن الفسخ والرجوع في عين ماله . وهذا قول 
OO? ASL‏ ووجه عند الشافعية ”'''"؛ وقول للحنابلة ”'''» واختار هذا القول ابن 
تيمية '"' ''»وصوبه المرداوي '' وقال OS ged‏ وخصوصاً في زماننا هذا " . 

القول الثاني : ليس له الفسخ . وهو مذهب الحنفية ”'" » والمالكية "' › 
وأصح الوجهين عند الشافعية *'" , 

الفا 2 

الأدلة : 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أن الدائن يزول ضرره بالرفع إلى السلطان » ومطالبته للمدين بالوفاء 
وحبسه › والحجر عليه » وبيع ماله be‏ 

وإذا كان الأمر كذلكءفلا حاجة إلى الفسخ ”"". 

ويناقش من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت » قد يطول » خاصة مع 
براعة المماطلين في التحايل والمماطلة » فيلحق الضرر بالدائنين » وقد يكون 
بمكان لا قاضي فيه . 
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الوجه الثاني : أن البيع والشراء متكرر في حياة الناس » فاشتراط الرفع 
حينئلٍ فيه نوع مشقة . 

الوجه الثالث : أن هذه طرق مناسبة ومشروعة » لكن لا ينحصر فيها الأمرء 
بل للقاضي أن يبحث عن طرق أخرى لرفع الضرر »ومنها محل البحث في هذا 
الح 

الوجه الرابع: أن هذه الأمور المذكورة محل خلاف بين أهل العلم » وقد لا 
يقول ببعضها بعض أصحاب هذا القول. 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


١‏ أن الدائن لم برض ببذل عين ماله إلا لكون الثمن سيسلم له › فإذا 
ماطل في السداد » فله الرجوع في عين ماله التي أخذت مقابل الثمن المماطل فيه ؛ 
قياساً على رجوعه فيما لو ماطل في تسليم العين له ؛ لأن نسبة العقد إليهما نسبة 
OY Bots‏ 


* 


١‏ أن فسخ العقد واسترداد الدائن عين ماله يحقق المصلحة ويدراً 
المفسدة» ففيه مصلحة وصول الحق لصاحبه » وفيه أيضا دفع ضرر المخاصمة 
(VD.‏ 
والمرافعة ‘ 
أولى؛ لأن تعذر الكل أعظم من تعذر ae sl‏ 
جاء في حديث سمرة بن جندب ##قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار 
وجد عين ماله عند رجل فهو أحق Coe‏ ابيع من باعه" بل الرجوع هنا 
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أولى لأن الإعسار قدر من الله قد يعقبه يسارءبخلاف المماطلة فهي إصرار من 
المكلف نفسه . 
الترجيح: 

الراجح:القول الأول لقوة تعليلهم » وللإجابة عن أدلة القول الثاني»ولأن 
القول بتمكين الدائن من الفسخ فيه حمل للمدين المقتدر على المبادرة 
بالوفاء.ويكون للدائن الخيار في الفسخ واسترداد العين»وليس ذلك بلازم له . 


الفصل السادس 
حلول الأقساط عند التأخر في أداء بعضها 

إذا كان المدين مماطلاً قادراً على الوفاء»فهل يجوز اشتراط حلول بقية 
الأقساط عليه إذا تأخر فى أدائها؟. 

القول الأول : للدائن أن يشترط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين 
المماطل عن سداد قسط منها فيسقط الأجل ويصير الدين حالاً.نص على ذلك 
بعض الفقهاء من الحنفية””"''»والحنابلة” '''.وهو رأي كثير من المعاصريه”"" . 
المعاصرين » وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية 
السعودية en‏ 1 

الأدلة : 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
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-١‏ أن اشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند التأخر في أداء بعضهاءشرط 
ينافي مقتضى العقد»وهو بقاء الدين المؤجل إلى أجله»فيكون باطلاً "". 

ونوقش : 

هل هذا الشرط ينافى مقتضى العقد المطلق »أو مقتضى العقد المقيد ؟ فإن 
انوا الأول bey tH) JS gpm‏ فى SLs] Ma ple pp Lb LS op tall‏ 
الشروط جملة » كاشتراط تأجيل الثمن » والرهن » والضمين » والكفيل » وهو 
خلاف الإجماع . وإن أرادوا الثاني »وهو أنه ينافي مقتضى العقد المقيد »> فلا 
يسلم بذلك » لأن مقتضى العقد المقيد ما قيد به »كما أن مقتضى العقد المقيد 
بتأجيل الثمن » والرهن والضمين هو ما قيد به » وإن كان مقتضاه عند إطلاقه خلاف 
ذلك » فمقتضى العقد المطلق يختلف عن مقتضى العقد المقيد . وإنما المحذور 
أن ينافي الشرط مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح» أو الفسخ في 
العقد ”".واشتراط حلول BLE‏ المؤجلة عند 

التأخر في أداء بعضها » لا ينافي المقصود من العقد » فيصح 

1 أن المتعاقدين قد دخلا فى هذا العقد على التأجيل » وزيادة الثمن فى 
O‏ داعس slide cae Ses aoa ash a pte‏ 
إسقاط ما يقابل الأجل من الزيادة فى الثمن من أكل المال بالباطل ؛ لأن المشترط 
قد أخذ هذه الزيادة دون مقابل بهذا الشرط « OP SLL 0 KS‏ 


(\A\) 


Hs‏ من ربكيو 

الوجه الأول : أن المشتري قد رضي بهذا الشرط على نفسه » وأدخل نفسه 
في موجب الشرط باختياره من غير عذر » فجاز » كالعربون ؛ فلا يترتب على ذلك 
ظلودو لا أكل للهال بالباطل .+ 

الوجه الثاني : أن التأجيل حق للمدين › وله أن يتنازل عنه متى شاء ؛ لأنه 
نروت لفاك قن سقط ار الین خالا + 
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أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

OAD " "المسلمون على شروطهم‎ ese عموم‎ .١ 

؟. الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز » إلا ما قام الدليل على 
منعه » ولا دليل على المنع من هذا الشرط » فيبقى على الأصل . 

* أن الحاجة داعية إلى هذا الشرط ؛ لكثرة المطل من المدينين ؛وفيه 
مصلحة للمتعاقدين ؛فالدائن يحصل به على حقه » والمدين لا يتأخر بوفاء ما عليه 
لئلا تحل بقية الأقساط » و لا مانع منه فيصح » ويلزم الوفاء به . 

› أن موجب هذا الشرط حلول الدين المؤجل بالمماطلة من غير حق‎ ٤ 
وبالموت ”*"؛ بجامع‎ OP فيصح ء قياساً على حلول الدين المؤجل بالإفلاس‎ 

الراجح : القول الأول لقوة دليله » والإجابة عن تعليل القول الثاني »ولعدم 
وجود نص يمنع منه » ولأن الدائن إنما أقدم على المعاملة مع المدين لضمان حقه 
بهذا الشرط ء فإن لم نوف له به » أسقطنا حقه بلا مقابل » والضرر مدفوع › ولا 
يجوز أكل مال إلا بطيب نفس منه »ولآن المدين قد رضى بهذا الشرط عند التعاقدء 
ولا مانع من هذا الشرط لأنه يحقق مصلحة للدائن و لا دليل يمنع منه. 

والأولى إعطاء مهلة مناسبة للمدين كأسبوعين مثلاً لأداء الدين وإشعاره 
بإمكان تطبيق الشرط المتفق عليه بحلول الأقساط وهذا شىء مستحسن من قبيل 
التذكير للمدين.والله أعلم . 

وبالنظر إلى بعض الأنظمة نجد أنها تأخذ بهذا المبدأ لحفظ حقوقها .فقد 
نص نظام صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية » للمحافظة على 
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حقوقه من ضرر المماطلين »على حلول الأقساط المؤجلة » ومطالبة المدين بكامل 
المبلغ » إذا ما رأت لجنة إدارة الصندوق ذلك . جاء في الفصل الرابع من اللائحة 
التنفيذية للصندوق ما يلي :" إذا ... تأخر المقترض عن تسديد آي من الأقساط › 
فيترتب على ذلك : حلول أجل تسديد جميع القساط » ووجوب تسديدها فورا» 
والتنفيذ على الضمانات المتقدمة لأجل استيفاء الأقساط المذكورة . ويجوز للجنة 
إعفاء المقترض من هذه الإجراءات أو بعضها ءإذا ثبت لديها وجود عذر للمقترض 
في عدم التسديد يقبله الصندوق "”“'. 


الفصل السابح 
ضرب المدين المماطل 
إذا ماطل المدين القادر على الوفاء في سداد ما عليه من دين»فحبس وأصر 
على امتناعه»فهل یعزر بالضرب ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


القول الأول: جواز تعزير المدين المماضل بالضرب.وبه قال 
المالكية* "2 والشافعية**'". والحنابلة9*'':واختيار ابن تيمية وابن Oeil‏ 


القول الثاني : أنه لا يجوز تعزير المدين بالضرب بل يحبس حتى يقضي 
دينه .وبه قال الحنفية 219. 


الأدلة : 
أدلة القول الثاني : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 


أن العقوبة الواردة فى الحديث فسرت بالحبس » فلا يدخل فيها 
5 (۹4۲) 0 
اا 
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ونوقش بأن العقوبة في الحديث مطلقة » وقصرها على الحبس وحده لا 
دليل عليه . 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 


.١‏ أن الضرب نوع من العقوبة المأذون بها في قول النبي يله :"لي الواجد 
يحل عرضه وعقوبته" ".قال ابن القيم :' والعقوبة لا تختص بالحبس» بل هي 
في الضرب أظهر منها في الحبس OO‏ 

١‏ أن ضربه طريق لوفائه بالدين»وحفظاً للحقوق » ورفعاً للظلم » وإزالة 
ار 

الترجيح: 

الراجح القول الأول لقوة دليلهم؛ودفعاً لالضرر عن أصحاب 
الحقوق:وزجراً للمماطلين عن فعلهم.ولأن الواجب حمل المماطل على الدفع بأي 
طريق مشروع » فللقاضي أن يؤدبه بما يراه ولو بالضرب حتى يُؤديه.قال ابن رشد ‏ 
بعد ذكره قول سحنون:أن المماطل يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال 
الناس ‏ قال:"القضاء بمثل ما روي عن سحنون في مثل هؤلاء الذين يقعدون على 
أموال الناس»ويرضون بالسجنءويستخفونه:ليأكلوا أموال الناس » ويستهضمونهاءهو 
الواجب الذي لا تصح مخالفته»وقد قال عمر بن عبدالعزيز:تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور"”''. 
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الفصل الثامن 
منح المدين المماطل من السفر 
المبحث الأول 
منج المدين المماطل من السفر ني الدين الحال 
فهت النقيناة إلى أن ادن ا راا ف كان الاين ا وکا 


المدين مليئًا قادراً على السداد كان من حقٌٍّ الغريم منعه من السَّفْرٍ حتَّى يُؤدّيءفي 
قول عامة الفقهاء من || نفية” "> والمالكية" 'والشافعیة“ ' والحنابلة"' .لما 


› أن المطالبة بوفاء الدين تُستحق إذا حل الدين » وعندها يجب الوفاء‎ ١ 
› وذلك يقتضي منعه من السفر ؛لأن سفره يفوت على الدائن حقه»ويعرضه للتأخير‎ 
أو الضياع » فيتضرر بذلك »والضرر يزال »ويدفع » فيمنع المدين المماطل من السفر‎ 
.” في الذين الحال‎ 

١‏ أن في منعه من السفر حمل له على الوفاء » خاصة ممن يحتاج إلى 
السفر لإنجاز أعماله» أو كان المدين ممن تعود على السفر 9'" . 

”. أن منعه من السفر داخل في عموم العقوبة الواردة في الحديث . 

المبحث الثاني 
منج المدين المماطل من السفر ني الدين المؤجل 

وهذا المبحث له صورتان : 

الصورة الأولى : أن يحل الدين قبل قدومه . 

إذا أراد المدين السفرءوكان دينه مؤجلاًءويحل قبل قدومه من سفره»فهل 
للدائن أن يمنع المدين من هذا السفر أم لا؟ 
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اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : له منعه حتى يوثق دينه برهن أو ضمين . وهو مذهب 
المالكية 7 ' "©» والحنابلة 9" ". 


القول الثاني : ليس له منعه أو توثيق دينه » وله أن يخرج معه؛ فإذا حل 
دينه» منعه من إكمال سفره حتى يفي بحقه . وهذا مذهب الحنفية ””' '» والشافعية 
)00 

الأدلة : 

دليل القول الثانى : استدل أصحاب هذا القول : 

أن الدائن لا يملك مطالبة المدين فى الدين المؤجل › فلا يملك منعه من 
السفر و لا مطالبته بتوثيقه برهن أو ضمين ؛ لتفريطه في طلب الوثيقة في بداية 
العقد "'". 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أن السفر يحول دون استيفاء الحق وقت حلوله »وهو سبيل 
لضياع المال وهروب المدين » فله أن يمنعه حتى يوثقه »وإن لم يملك مطالبته في 
الخال Laks‏ عل OY eV Sos dae SRN‏ 

الوجه الثاني : أنه لم يعلم عن سفر مدينه وقت العقد » حتى يشترط عليه 
ذلك . 

دليل القول الأول : استدل أصحاب هذا القول فقالوا : 

.١‏ إن الدائن يتضرر بتأخر حقه عن وقت حلوله » والضرر يزال فيمنع من 
السفر » ومع التزام الضمين المليء أو قبض الرهن يزول عنه الضرر » فيجوز له 

(A) ٠. 

ل 
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يضمنه»وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


الراجح القول الأول » لقوة تعليلهم » مقابل ما نوقش به تعليل القول الثاني» 
ولغلق الباب أمام تحايل المتحايلين» خاصة إن كان فيه شرط في ابتداء العقد بأن 
لا يسافر حتى يقضيه » أو كان مكان سفره مخوفا » أو إلى دولة أخرى لا تقع تحت 
ولاية دولته .ولأن ملازمة المدين والخروج معه قد تشق بل قد لا تتيسر للبعض » 
كما لو كان الدائن صبيا أو امرأة » أو كان السفر بعيدا » أو لم يُعط إجازة من 
مرجعه» ونحو ذلك » ولأن طلب الدائن كفيلاً أو ضمينا لا تكلف المدين شيئا » ولا 
ترهقه إذا كان صادقاً وناوياً للسداد . والله أعلم . 

الصورة الثانية : أن يحل الدين بعد قدومه . 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول :لا يمنع من السفر مطلقاً . وهذا مذهب الحنفية”' " » وقول 
للمالكية ' '»ومذهب الشافعية”'' "»ورواية عند الحنابلة9' ". 

القول الثاني : يمنع حتى يوثق برهن أو ضمين .وهو الصحيح من مذهب 
اأحنانلة ‏ لد 

القول الثالث : يمنع المدين من السفر الذي يخشى معه الضرر على 
الدائن»حتى يوثق الدين برهن أو ضمين .وهذا قول للمالكية “'. 

الأدلة : 

أدلة القول الثالث : استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

.١‏ أن منع الذي لا يخشى من سفره ضرر على الدائن قد يترتب عليه ضرر 
كبير » وتفويت مصالحه »و لا ضرر و لا ضرار » خاصة إذا كان من الناس الذين 


we 


يكون أسباب معاشهم مبني على أسفارهم ae‏ 
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. أن من خشي من سفره ضرر على الدائن يُمنع من السفر دفعا للضرر عن 

أدلة القول الثانى : استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

أن قدوم المدين من سفره قبل حلول الدين غير متيقن » فيملك منعه من 

OVD ee 9 1 

ويمكن مناقشته :أن الأصل في الأسفار التي الغالب فيها السلامة » السلامة 
والعودة » فلا خوف من عدم عودته . 

أدلة القول الأول : استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

.١‏ أن الدائن لا يملك مطالبة المدين فى الدين المؤجل ءفلا يملك منعه من 
ا 

.'” أن كل دين لا يستحق أداؤه » لا يستحق التوثيق به » كالحاضر‎ ١ 

۳. أن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق وقت حلوله»فلم يملك منعه 
من السفر » كالسعى إلى الجمعة OO‏ 

ويمكن مناقشة هذه الأدلة : أن ما ذُكر مسلم في غير cpt‏ عرف بالمماطلة › 
أما المعروف بالمماطلة » فإن سفره يعتبر أمارة على قصد عدم دفع الحق في وقته › 

ويمكن رده من وجهين: 

الوجه الأول: أن المسافر وإن طالت مدة غيبته فمآله الرجوع إلى بلده 
وأهله ومحل تجارته . 

الوجه الثاني : أن القاضي يمكن أن يعمل على إحضاره ولو بالقوة » أو 
الحكم عليه غيابيا ببيع بعض أمواله التي توجد في بلده » وهذا قد يحمل المدين 
المماطل على الرجوع إلى بلده . 
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SS 
1h Ce 
حقه فى التوثيق » والساقط لا يعود » فيبقى حقه فى الذمة إلى الوقت الذي رضيه‎ 
E 

الراجح : أنه لا يمنع من السفر إلا إن خشي استمرار غيبته » أو أنه بسفره 
تاه سل لالس عا وار اي كر 
عرد آلا إن كان فيه شرط فى 6 oe‏ بأن لا يسافر حتى e‏ كان كانت 
سفره مخوفا. 

ee ee ee 
الفقه الإسلامي في جواز منع المدين هن الس وفك اعجارت کو من القوانين‎ 
والأنظمة المعاصرة منع المدين من السفر ”''".جاء في المادة السادسة والثلاثون‎ 
بعد المائتين(77١)من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية:"لكل‎ 
مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة‎ 
ا ا ا ا‎ 
E berated sep N 
يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في‎ 
دعواه»ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى‎ 
فيدر انر المع‎ AES ا‎ r. ا‎ 
لو ع ل ال ري ا ا‎ ee et 
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الفصل التاسح 
إسقاط عدالة المدين المماطل ورد شهادته 

انفد تفق العلماء على رد شهادة الفاسق › > نقل اتفاقهم ابن حجر وصاحب 
i‏ 

واختلف العلماء فى اعتبار المطل كبيرة توجب الفسق وسقوط العدالة ورد 
الشهادة » على قولين: 

القول الأول : المطل كبيرة » يترتب عليه حصول الفسق » وسقوط العدالة 
ورد الشهادة .وهو قول جمهور العلماء ٠"‏ ونص عليه بعض المالكية كسحنون 
وأصبغ JARS oo‏ الشافعية»ومنهم : ابن حجرا لهيتمي الا : 

القول الثانى: أن المماطلة فى الديون ليست كبيرة»فلا تسقط بها العدالة»ولا 
ترد بها الشهادة.وبه قال بعض المالكية" '. 

الأدلة : 

أدلة القول الثانى : استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

أنه لا يلزم من تحريم المطل »ووصف فاعله بالظلم » أن يكون كبيرة » ترد 
به الشهادة »وتسقط لأجله العدالة ؛ لأن الظلم يطلق على كل معصية كبيرة أو 

غ ة » فلا ترد re ana sg‏ 

. 2 Sa » صعيره‎ 

ويناقش : أنه لم يقل بأنه كبيرة لمجرد التحريم فقط ل لما وود من 
القرائن الكثيرة المسوغة للقول بأنه كبيرة » من كونه ظلماً » وأذية المسلم » وأكل 
ماله بغير حق »> وشَبّهه بالخصب » ولما رتب عليه من حل عرض فاعله وعقوبته › 
فكل هذه تقوي كونه كبيرة من الكبائر تؤثر في سقوط عدالته ورد شهادته . 

أدلة القول الأول : استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

-١‏ أن النبي يك وصف المماطل الغني بالظلم في قوله :" مطل الغني 
OT? "Ub‏ والظلم محرم » بل كبيرة من كبائر الذنوب » وفاعل الكبيرة فاسق ” "". 
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۲. أن النبي # أباح عرض المماطل » والغيبة كبيرة » لا تُحل إلا لمعارض 
راجح » فدل على أن المماطل مرتكب 
لكر اقسق نها 


۳. أن في المماطلة آذية بالمسلم » وأذية المسلم محرمة بل كبيرة من الكبائر 
ae‏ بها الإنسان لا 


الراجح والله أعلم القول الأول لقوة ما استدلوا به » في مقابل مناقشة دليل 
القول الثانى . 


ولكن هل يثبت فسقه وترد شهادته بمطله مرّة واحدة » أم لا ترد شهادته 
حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة ؟خلاف على قولين : 

القول الأول : يثبت فسقه بمطلة مرة واحدة . وهذا اقول لبعض 
المالكية » وبعض الشافعية 7 '". 

القول الثانى: يشترط التكرار ثللاث مرات بحيث يصبح المطل عادة.وذهب 
إليه بعض المالكية ” » وبعض الشافعية” '". 

الأدلة : 

أدلة القول الثانى : استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

أن معنى المطل فى اللغة هو إطالة المدافعة كما قاله الأزهري ٠”‏ وأقل 
ذلك ثلاث مرات » أما ما دونها فهي حرام » لكن لا تصل بصاحبها إلى الفسق 
وسقوط العدالة لعدم انطباق حد المطل عليها OM‏ 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : عدم التسليم بما ذكروا ؛ إذ هو معارّض بمثله » وذلك أن من 
معاني المطل في اللغة : التسويف بوفاء الدين كما في القاموس ”" وهو بهذا 
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المعنى يحصل بمرة واحدة » ولا يشترط له التكرار ”“. 

الوجه الثاني: أن المطل كالغصب في الحكم بجامع إمساك حق الغير 
ظلماًءفهما من الكبائر»والكبائر لا ب بشترط فيها التكرار 24 

أدلة القول الأول : استدل أصحاب هذا القول بأدلة من قال بفسق 
المماطل”'*'"»فهي مطلقة»ءوليس فيها ما يقتضي اشتراط تكرار المطل لترتب 
الأحكام عليها . ' 


4. 


الترجيح : 

الراجح القول الأول»لقوة دليلهم»وسلامته من المناقشة»وضعف دليل القول 
الآخر بما أورد عليه من المناقشة. 

الفصل العاشر : ترك الصلاة على المدين المماطل ”لو مات مماطلاً . 

إذا مات المدين المماطل »مماطلاً > لم يدفع ما عليه من التزام »مع أنه کان 
غنياً فهذا ظلم؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم يُجل 
عرضه وعقوبته"'» وإذا مات من كان كذلك فإنه يُصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» و لا فرق بينه وبين غيره من المسلمين في وجوب الصلاة عليه » ON‏ 
للإمام الأعظم ألا يصلي عليه“ › لما يأتي 


١‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- امتنع من الصلاة على مسلم مدين 
وقال: "صلوا على صاحبكهم” *" حتى التزم أبو قتادة -ه- بدينه» فصلى عليه النبي 
-صلى الله عليه وسلم» لما ترك oe Lab ales ahaa okey eal alae‏ 
المماطلة والتقصير في الأداء Fy‏ من التقحم في pd‏ قال في تحفة الأحوذي 
عند شرح الحديث:"قال القاضي وغيره :"امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المديون إما للتحذير عن الدين» والزجر عن المماطلة» والتقصير فى 
الأداء» أو كراهة أن يوقف دعاءه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمي ٤ TN‏ 
وقال القاضي ابن العربي في العارضة :"امتناعه من الصلاة لمن ترك عليه دينا زجرا 
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عن التقحم في الديون لئلا تضيع أموال الناس؛ كما ترك الصلاة على العصاة زجراً 
عنها حتى تجتنب خوفاً من العار ومن حرمان بركة صلاة الإمام وخيار 


One) I = ; | ا‎ 


الفصل الحادي عشر: إمامة المدين المماطل 

يجوز لمن عليه دين أن يوم الناس في الصلاة » إذا كان صالحاً للإمامة ؛ 
لعدم الدليل على منع أو كراهة إمامة المدين › إلا إذا كان مديناً مماطلاً ءيستطيع 
سداد الدين » لكنه يؤخره ويتهرب ويراوغ » فإنه محكوم بفسقه » وفي إمامة الفاسق 
خلاف .قال شيخ الإسلام رحمه الله : " الآئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف 
الفاسق » لكن اختلفوا في صحتها فقيل : لا تصح » كقول مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهما . وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى 
عنهما » ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته "7" . 

والحاصل : أن الرجل إذا كان فقيراً ليس عنده ما يقضي به الدّين فلا يقدح 
ذلك في دينه ولا عدالته ولا يصح أن يكون ذلك سببا لمنعه من الإمامة في الصلاة. 

أما إذا كان قادراً على سداد الدّين ولكنه يؤخر سداده بلا عذر ويماطل فإنه 
لا ينبغي أن يتولى إمامة المسلمين في الصلاة . 


الفصل الثاني عشر :العقوبة المعنوية 
كما لو رأى الحاكم منعه من فضول الأكل والتكاح ومايحل له من 
الطيبات: 
JU‏ ابن تيمية في تعزير المدين المماطل: 'لَوْكَانَ قَادِرَا عَلَى أَدَاءٍ الدّئْن 
وَامْتَتَعَ ؛ وَرَأَى الْحَاكِمُ مَنْعَهُ مِنْ فُضُول الأدكل وَالبَكَاح GUS Ab‏ « }50 التَعْزِيرُ لآ 
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Bol ay se ob فيه إدلى اتاد الْحَاكِم‎ br Moods 5+ OM OY aS 
ومن التعزيرات المعنوية: الحرمان من ممارسة بعض‎ .“ Mg Sh َم يعد‎ 
الحقوق» وقد حَرَّم رسول الله #5 القاتل من حقه في السلب» > لسوء معاملته‎ 
لأميره ”. قال ابن تيمية:"ومن علم منه أنه يغبن المسلمين استحق العقوبة» بل‎ 
حتى يلزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن‎ SOS 
» يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن”” ' . وقال ابن مفلح :"وما مين مِنْلِ هذا‎ 
ال اهاد فاه‎ CR © IBM bd ۾ عن الْوََاءِ ظُلْمَا من‎ sal: 
0 ae 
595 Jats ob bl 0385 4655 ob ANI ols slat! Gl ad deat ly ot (5 
erring 


وقال العراقي:" يستدل بتسمية المطل ظلما على إلزام المماطل بدفع الدين 


والتوصل إلى ذلك بكل طريق » من إكراهه على الإعطاء › وأخذه منه قهراء 
وحبسه» وملازمته › فان الأخذ على يد الظالم وا 


الفصل الثالث عشر : العقوبة الأخروية 
حرص الإسلام حرصاً بالغاً على تأدية الحقوق لأصحابها عند القدرة 
وبلوغ الأجل وعدم المماطلة فى تأديتها OY‏ ذلك مدعاة للظلم والطمع وأكل أموال 
الناس بالباطل. ومن ذلك قول النبي المصطفى ؛ - صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ 


أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" 79 ©. 


وجاء فى ذلك ends Lal‏ أبن هريرة -#5ء- عن رسول الله -- أنه قال: 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" 79" . 

ومن ذلك أن عذاب القبر متضمن لسؤالين متعلقين بالمال من أين اكتسبه 
المرء وفيم أنفقه. 
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والدين من حفوق الاين وخقوقهم من البديران الذي لا يعفر ه الله 
...روت عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء ESE.‏ : فال رشول اله صلی اله عليه play‏ 
Sy gl‏ َلنََ قَدِيوَانَ لآ يَغْفِرُ الله «aS he‏ وَدِيوَانْ لآ يبأ الله به شيا » وَدِيوَان لآ 
BLS abe aul Bek‏ فَأمَا الدِيوَانُ الذي لا يعفر الله نة شَيِنَا فَلإِشْرَاكُ بال عر وَجَلَّ » 
Sy}: juss ya du‏ الله لا عفر أن ر 1 يُشْرَكَ به وَيَغْفِوُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشاء) 
gal Sy Uy‏ لا Us Li il Lg‏ العبد تفس فيما Sg‏ وَبَينَ 89 
وَأمَا الدَّيوَانُ الَْذِي 35 رك és lil tlhe ES at a‏ القَصاض لا 
مَحَالَة" ””". فينبغي أن يعلم هذا الغني المماطل أن الموت قد يخطفه فجأة ويبقى 
الدين في ذمته إلى يوم القيامة وقد صح الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 
أو شيء»؛ فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه" 0090 


مه 
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مقترحات وتوصيات لعلاح هذه الظاهرة . 


من المشكلات التي تؤثر في مسيرة المصارف الإسلامية عدم التزام كثير 
من المدينين بدفع أقساط الديون في مواعيدها المتفق عليهاء وقليل من هؤلاء ذو 
عسرة وأكثرهم يماطلون مع القدرة على الأداء» ونظرًا لأن المصارف الإسلامية لا 
تأخذ فوائد التأخير التي يلتزم بها هؤلاء مع البنوك الربوية””'"»فقد وقعت في 
حرج»بسبب مماطلة كثير من المدينين. 

: لقد عانت البترك والتضارك الاسلامة هه هذ الظاهرة كثيرا ع أن 
حرصها على تنقية استثماراتها ومواردها من المكاسب المحرمة جعلتها تبتعد عن 
تلك الطرق المحرمة التي سلكتها البنوك التقليدية » واجتهدت في إيجاد الطرق 
المشروعة التي تحفظ لها أموالها واستثمارتها ؛ وأَكْثَرَ أهل العلم خاصة المهتمون 
بالمعاملات المالية في ذكر البدائل والطرق المشروعة . ومن الطرق لعلاج هذه 
الظاهرة»وتفاديها أذكر بعض التوصيات لعل الله أن ينفع بها : 

١‏ الأخذ بالعقوبات المختلفة مما سبق ذكره فى مباحث هذا البحث مما 
يراه القاضي حاملاً للمماطل على السداد. ٠‏ 


. يدخل في التشديد في حق المماطل : التشهير به في المجامع التجارية › 
كالأسواق » والغرف التجارية » والبنوك » ووضع أسمه في قائمة سوداء» ونشر 
ذلك في وسائل الإعلام » ليتأثر بذلك مركزه المعنوي والمالي» فيمتنع كل أحد عن 
إقزاضه» ممق يريد أن يحافظ على Leas. abs‏ للمماطل pele Samy sled pe‏ 
الوفاء ٤‏ وتخذيرا للتائن من التعامل معه + أو سلؤك اكه .إلا أن ذلك يتبغى 
ارف ی عاف و و ۰ 

أحدهما : أن المدين قد يكون معذوراً في عدم الوفاء » فلا يُعد مطله 
Uaioe‏ 
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الثاني : أن التشهير بالمدين عقوبة تعزيرية » تختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص » وما يرتدع به شخص قد لا ينفع مع غيره » فيترك للقاضي تقدير 
فرضها من عدمه » حسب ما يظهر له من المصلحة ٠‏ لأن ولاية التعزير له . 

الثالث : أن الحكم عليه بالمطل يترتب عليه استحقاقه للذم والعقوبة » 
ويترتب على ذلك سوء سمعته وانصراف الناس عن التعامل معه » وكل هذا ضرر 
عليه فكان لابد من حكم الحاكم بمطله المطل المذموم . 

٣‏ عدم التباطؤ في إجراءات الدوائر الحقوقية والإسراع في نظر القضايا 
المعروضة وسرعة البت فيها . وسرعة تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المماطلين . 

› تطبيق العقوبات الشرعية ”'' “الرادعة للمماطلين على اختلاف مراتبهم‎ ٤ 
ولو بإلغاء السجل التجاري للمدين المماطل . ورفض كل طلب من يحاول تأخير‎ 
. بعض العقوبات أو إبطالها‎ 

. وجود مركز وثائقي يرجع إليه الدائنون لمعرفة أحوال المدينين من حيث 
الوفاء وعدمه » ومن ثم يقرر منح الدين للمدين أو منعه . 

. التعاون بين المحاكم ومؤسسة النقد في كشف حساب المدين»وحركات 
حسابه »ليتبين أين ذهبت أمواله»ومن 5 التأكد من كون انتقالها حيلة أولاءوكذلك 
باقي الدوائر الرسمية في تسهيل الحصول على البيانات»ما دامت هذه البينات مؤثرة 
في الدعوى '. 

۷. قطع الطريق أمام المماطل › بعدم تمكينه من كل أمر قد يتحايل به على 
عدم السداد » أو تأخير ذلك » ومن ذلك عدم منح صك إعسار لكل مدين مماطل . 

4 احتياط الدائن بفعل ما يحفظ حقه من الجحود كالتوثيق بالكتابة 
والشهادة . 
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4 احتياط الدائن بفعل ما يتمكن به من الاستيفاء عند عدم الوفاء 
OM ga JUS‏ والكفالة والضمان ”' " » وتحويل الراتب » والاستقضاع من 
الراتب oe‏ وأخذ شيكات أو سندات لأمر 2 أو كمبيالاات » ونحو ذلك . 


٠‏ احتياط الدائن بعدم التوسع في التعامل بالديون»والتحقق من ملاءة 
المدين أو قدرته على السداد قبل التعامل معه. 

١‏ بث الوعي في الناس بالابتعاد عن الاستدانة إلا للضرورة.وعدم 
التوسع في الكماليات»وبوجوب الحرص على سداد الدين » وبيان ما ورد من 
الترهيب الشديد فى المداينات » والوعيد الشرعى فى حق من فرط فى أدائها »› 
E RO ENE eb eb,‏ ,يبان رة 
المماطلة على الفرد والجماعة .والله أعلم . 
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الخاتمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد : فالحمد لله 
الذي أعان ويسر إتمام هذا البحث » وأسال الله أن يخلص فيه النية » وأن ينفع 
به.ومما سبق يتبين مدى فعالية أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها عبادات 
ومعاملات - دنيا ودين - وأنها سبقت كل التشريعات في وضع الحلول المنطقية 
والسليمة لاستيفاء الديون وردع المدين المماطل وزجره. وأن الشريعة الإسلامية 
جاءت بعقوبات زاجرة في حق المدين المماطل بغير حق » ترهيباً له من الإقدام 
على هذه المعصية الكبيرة » وتأديبا له إن تجرأ على ارتكابها » وهى عقوبات تعزيرية 
غير مقدرة شرعا » والمقصود منها حمله على الوفاء »وإلجاؤه إلى دفع الحق إلى 
يصلح له من أساليب الإضجار أو الإكراه بحق على قضاء الدين » ورفع الظلم عن 
الدائن الممطول » كل ما سبق يكون تحت نظر القاضي وتقديره » وقد يجمع بين 
نوعين فأكثر من العقوبات المقررة . ومن خلال هذا البحث ظهر لي فوائد 
كثيرة. ومن أهمها : 

.١‏ يحرم على المدين الموسر القادر على قضاء الدين »أن يماطل في أداء ما 
حل عليه من الأقساط » بلا عذر. 


؟"- أن الحجر على المدين المماطل القادر على الوفاء يجوز إن رأى 
القاضي المصلحة في ذلك » واستنفد الطرق الممكنة لإلزامه بالدفع » أو لم يأمن 
من المدين أن يتصرف في أمواله بنقلها إلى غيره قبل إصدار الحكم فيها . وذلك 
حفظا لحق الدائنين » وردعا لظلم المماطل . 

*. أن للقاضي حبس المدين المماطل القادر على الوفاء المُغْيّبٍ لمالهءإذا 
امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلمًا حتى يُؤدّيه .وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 
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وإن كان له مال ظاهر من نقد أو عروض أو عقار » وأمكن الاستيفاء منه › 
فالأمر يرجع لاجتهاد القاضي فإن رأى أن المدين قد يتحمل الحبس » وأن مدة 
انتظار الدائن قد تطول » فله البيع من ماله قبل حبسه » وإن رأى أن المدين من 

:. إذا ماطل المدين بالوفاء وكان له مال من غير جنس الدين يمكن بيعه 
والاستيفاء من ثمنه » فإنه يجوز للحاكم أن يبيع عليه ماله جبرا ويسدد دينه »إن رأى 
القاضى المصلحة فى ذلك . 

وأما إن كان له مال من جنس الدين »وأمكن الاستيفاء منه»فللحاكم أن 
يستوفي الدين منه قهراً » بعد أمر الحاكم له بالوفاء :في قول عامة أهل العلم . 
الحاكم له بالوفاء » وكان له مال من جنس الدين »وأمكن الاستيفاء منه » فللحاكم 
أن يستوفي الدين منه قهراً في قول عامة أهل العلم. 

وأما الاستيفاء بغير القضاء فلا يجوز في الأصل وقد يفتى في قضايا أعيان 

١‏ إذا اشترط الدائن الفسخ في حال مماطلة صاحبه بالوفاء » فهو شرط 
صحيح » وله أن يفسخ العقد ويسترد عين ماله . 
العقد فى حال المماطلة .إذا كان سبب الدين معاوضة » والسلعة قائمة بعينها . 

4 أن للدائن الحق فى اشتراط حلول الأقساط عند التأخر فى أداء المدين 
بعضها » إذا كان المدين مماطلاً قادرا على الوفاء . 

4. إذا ماطل المدين القادر على الوفاء فى سداد ما عليه من دين » فحبس 
وأصر على امتناعه » فإنه يجوز للقاضى تعزير المدين المماطل بالضرب . 
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= أن الم اة اق فة كاف الذي خالا وكان الفديخ ملكا قادراً 
على السداد وهو مماطل »كان من حقٌّ الغريم منعه من me AEN‏ يُؤدّي » في قول 
عامة الفقهاء . 

١‏ أما إذا كان الدين مؤجلاً وأراد المدين السفرء وكان الدين يحل قبل 
قدومه من سفرهءفإن للدائن أن يمنع المدين من هذا السفر حتى يوثق دينه برهن أو 
ضمين . وإن كان يحل الدين بعد قدومه »فليس للدائن أن يمنع المدين من السفر 
إلا إن خشي استمرار غيبته » أو أنه بسفره يريد إطالة مدة المماطلة فيمنع إلا أن 
يوثق برهن أو ضمين . 

7 أن المطل كبيرة ؛ يترتب عليه حصول الفسق ». وسقوط العدالة ورد 
الشهادة . وهو قول جمهور العلماء . وأن فسقه يثبت وترد شهادته بمطله مدّة 
واحدة. 

17 إذا مات المدين المماطل »مماطلاً » لم يدفع ما عليه من التزام » مع أنه 
كان غنياً فهذا ظلم؛وللإمام الأعظم ألا يصلي عليه . 

.٤‏ إذا كان مديناً مماطلاً » يستطيع سداد الدين » فإنه محكوم بفسقه » وفي 
إمامة الفاسق خلاف . 

65 للقاضي إيقاع العقوبة المعنوية بالمدين المماطل كمنعه من فضول 
الأكل والنكاح وما يحل له من الطيبات . 

17 العقوبة الأخروية . 


توصيات لعلاج هذه الظاهرة . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ۳٦ 


الهوامش 


. )٤۷/۳( الموافقات‎ )١( 

JB Sah pee SLE atl وفي هذا تخلق بأخلاق بعض أهل الكتاب الذين قال‎ )١( 
مَن إِنْ تَأَمَنْهُ بدِيئَارٍ لا يُوَدِِ إَِبِكَ إلا مَا‎ pales Aid] Sy thle Gab Oy 3s Cus 
.)75( عمران‎ JT By gw GVO Lesh ale Gad 

So af 84 (7)‏ العقوبات المالية في بحث آخرءوهو محال إلى مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة الكويت»لتحكيمه ونشره. 

. ٤۸۲/٤ لسان العرب ص‎ ٠٥۹۸ ينظر: معجم مقاييس اللغة ص‎ )٤( 

. |۲ ES E MI ie, 

)1( معجم مقاييس اللغة ٣۳۷٣۲‏ . 

(9) انظر : الصحاح 51١7/5‏ » لسان العرب 158/١١‏ . 

(۸) تهذيب اللغة ۰٠۸٤/١١‏ الصحاح ٥‏ . 

(4) القاموس المحيط ٠۲٠/٤‏ . 

)٠١(‏ للدين معنى عام يدخل فيه غير المالية من التكاليف كالصلاة ونحوها .ومعنى خاص 
مقيد بالمال وهو المراد هنا . 

)١1١(‏ تحفة الفقهاء ۲ الفروق للقرافي؟/77١؛:روضة‏ الطالبين ٠8/7‏ 5»شرح منتهى 
الإرادات "78/١‏ القواعد لابن رجب؟/5١7.‏ 

(۱۲) معجم مقاييس اللغة ص 488 . 

. ٦۲٤/١١ لسان العرب‎ )۱١( 

)١5(‏ النووي على مسلم ٠۲۲۷/۱۰‏ وانظر : مرقاة المفاتيح ۳۳۷/۳ . وهو موافق لتعريف 
الباجى فى المنتقى 451/5 . 

(15) فيض القدير للمناوي .ory/o‏ 

(17) حاشية الدسوقي4/١18.وعرفه‏ ابن حجر في فتح الباري 10/4 :" تأخير ما استحق 
أداؤه بغير عذر".تنبيه : هذا تعريفهم للمطل الخاص وهو مطل غير المعذور .أما 
المطل بمعناه العام فعرفه الشافعي في الأم0/١1بقوله‏ :" تأخير الحق"»وعرفه 
الكاساني في بدائع الصنائع ١7/7‏ بقوله :"تأخير قضاء الدين". 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف TV‏ 


(1) انظر : عمدة القاري؟١/١١١»المنتقى‏ شرح ede Yet 0 V/VUb gol‏ بفوائد عمدة 
الأحكام لابن الملقن 000/9 المبدع 5857/4. 

(1) انظر :بدائع الصنائع 2177/7 الاستذكار 505/5 »حاشية الدسوقي 218١/4‏ فتح 
الباري لابن حجر ٥٤٤/٤‏ . 

(19) انظر : بدائع الصنائع ٠۷۳/۷‏ المنتقى للباجي ٠٥/١‏ › أسنى المطالب ۲۹۸/۱ شرح 
منتهی الإرادات ۱١١/۲‏ . 

. 1۲/۷ المغني‎ ٠٠٠/١ المهذب‎ ۷۹/٤ الفروق‎ ٠ ۷۳/۷ بدائع الصنائع‎ : Bil (V+) 

)١(‏ وقد آفردت العقوبات المالية ببحث مستقل » وهو محال إلى مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت لتحكيمه ونشره . 

(5) انظر : إحكام الأحكام لابن دقبق العيد ۳ / ١98‏ » فتح الباري لابن حجر »٤11 / ٤‏ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى .١59/ 1١‏ 

(9") انظر : الكبائر للذهبي ص۹٠٠ I gil ge aly sll‏ الكبائر »4١4/١‏ فتح الباري ؛ / 
٤‏ فيض القدير ه / 07. 

(15) أخرجه : البخاري 74/4 في الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة (/558) »؛ 
ومسلم ۳ في المساقاة باب تحريم مطل الغني )١1514(‏ . 

(5') انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون 2715/7 طرح التثريب للعراقي ١/١١٠ء‏ الطرق 
الحكمية لابن القيم ص٣٩‏ . 

(55) فتح الباري 1/٤‏ . 

(09) فتح الباري CRANE‏ 

£10] & SUI ed (1A) 

(۹) مسند أحمد ۲ » انظر: طرح التثریب )١١١ / ٩(‏ . 

› )"٦۲۸( :فى الأقضية باب فى الحبس فى الدين وغيره‎ ٠٠٥/٤ glo ghee Si rs 
في‎ ۸۱۱/١ ماجه‎ E poll Jes OL والنسائي ۷ في البيوع‎ 
»وصححه‎ ۳۸۸/٤ »وأحمد‎ )۲٤۲۷( الصدقات باب الحبس فى الدين والملازمة‎ 
»وذكره‎ ٠۲/٥ ووافقه الذهبي»وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري‎ ١١5/4 الحاكم‎ 
البخاري تعليقا 57/5 في الاستقراض باب لصاحب الحق مقال.‎ 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ TA 


)۳١(‏ نقله عنه البخاري في الصحيح في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال 
/۷0. 

(۳۲) نقله عنه أبو داود فى السنن ٤٦/٤‏ .ونقل ابن ماجه فى السنن :۸١١/۲‏ عن : على 
الطنافسي :يعني عرضه شكايته ؛ وعقوبته سجنه» ١‏ ا 

(۳۳) مراتب الإجماع لابن حزم ص48؛ البحر الرائق ٤/۸‏ ٩»أسنى‏ المطالب 2187/١‏ 
المغني ۳۳۹/۱٤‏ إعلام الموقعین ۲۹٤/۱‏ › كشاف القناع ۳٠١/۳‏ . 

. ٤۸۱/١ المحلى‎ )٤( 

(5") والمسألة محل خلاف . وسيأتي في الفصل التاسع . 

(1") سبق تخريجه ص" . 

(9) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟ / 57 . 

(8") الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص ۹۲ 

(۹) انظر : الذخيرة ۸ مغني المحتاج 5 الشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامة ۲۲١/۱۳‏ . 

(40) الاختيار 48/7 » بدائع الصنائع ۷ » وفيه :" وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي 
وعامة أهل العلم . يعني في الأسباب الموجبة للحجر . : والسفه » والتبذير » ومطل 
الغني » وركوب الدين » وخوف ضياع المال بالتجارة » والتلجئة " . 

))£( )149 الطالبين 2117/4 مغني المحتاج ۳ . 

. 6/۳ الكافي ۳ »۰ كشاف القناع‎ )٠١( 

(؟؛) مختصر القدوري ص 229 بدائع الصنائع ۰۱۹۹/۷ الاختیار ٩۸/۲‏ . 

)٤٤(‏ فقد ذكروا أسباب الحجر ليس منها المطل . انظر : مواهب الجليل 58/50؛ الذخيرة 
4 حاشية الدسوقی ۲٠۲/۳‏ . 

ce)‏ فتح العزيز بشرح لويد ٠١‏ ,/) روضة الطالبين ١17/5‏ وفيه :" وهو الوجه 
المقابل للأصح " . 

(5؛) الانصاف ۲۳۲/۱۳ الشرح الکبیر ۲۳۲/۱۳. 

. ٠١١.٠١١/١ شرح المنتهى ۷/۲١٠ء حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )٤١( 

. سبق تخريجه ص۸‎ (EA) 


(45) انظر : سبل السلام ١١7”‏ . وقال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع 77١/9‏ : 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ۳۳۹4 


" ...(وعقوبته ) لم يبين نوع العقوبة » فقال بعض العلماء : الحبس » وعندي أن 
الحديث ينبغي أن يكون على إطلاقه » وأن يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه 
فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء » وقد يكون الضرب أنكى » وقد يكون 
التشهير به أنكى له فيبادر بالقضاءء فالصحيح أن العقوبة مطلقة» ترجع إلى اجتهاد 
القاضي " . 

(020) انظر : فتح العزيز 578/٠١‏ الكافي ۲۲۸/۳ . 

(01) لعبدالله آل خنين ؟/7؟” . 

(57 تعريف الحبس :الحبس في اللغة: مصدر حبس يحبس حبسا » ويراد به المنع 
والإمساك . وهو ضد التخلية » ثم أطلق على موضع الحبس . لسان العرب؟/4؟ . 
وأما الحبس في اصطلاح الفقهاء :فإن أول من عرّف السجن اصطلاحا هو ابن حزم؛ 
حيث ذكر تعريف السجن في كتابه الإحكام فقال : "السجن: منع المسجون من 
الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه".وعرفه ابن تيمية بقوله: 
"الحبس الشرعي: ليس هو السجن في مكان ضيقء وإنما هو تعويق الشخص ومنعه 
من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجدء أو كان بتوكيل نفس الخصم أو 
وكيل الخصم عليه "مجموع الفتاوى ١٠/۳۹۸.وقد‏ ذكر هذا التعريف ابن القيم في 
الطرق الحكمية ص ۲٠٠ولم‏ يعزه لأحد.وفي مطالب أولي النهى ":۳۷٠/۳‏ فيحبس 
ولو في دار نفسه بحيث لا يمكنه من الخروج" :وقال الكاساني في بدائع الصنائع 
۷ هو منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية ". 
ومصطلح السجن له مدلول في العرف الفقهي»وهومنقول عن المعنى اللغوي الدال 
على مطلق المنع»و هو ما دل عليه تعريف ابن حزم وابن تيمية»وهو بهذا العرف أعم 
من أن يكون في مكان معد لذلك سلفا أو في أي مكان. 
وله مدلول في العرف المعاصرء يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» وهو معنى يشارك 
ا الذى :دكي all‏ المهديوة لا اله ی و اعرف بالمسدارل 
المعاصر بأنه: "حبس فى مكان مخصوص عن طريق السلطة القائمة" وقد صيغت له 
ا ا اف ع هدو الل وال اي هنذا العف 
الإطلاق المعاصر وهو الحبس في المكان المعروف.وانظر : أحكام السجن ومعاملة 
السجناء للدكتور حسن أبو غدة ص ١‏ 5. 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ yee 


,59/:هنودملا»١10/9 المبسوط 188/5.؛ بدائع الصنائع‎ Las انظر العزو إليهم‎ )١( 
»غ١55/١ الشرح الکبیر للدردیر ۲۷۸/۳ »الإشراف لابن المنذر‎ ۰٦٦/۰ المنتقی‎ 
السياسة الشرعية‎ ٠۱۹/۳ كشاف القناع‎ ٠٥۸۸/١ المغني‎ » ٠١۷/١ روضة الطالبين‎ 
وفيه :" يعاقب الغني المماطل بالحبس » فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي‎ ٦ ٤ص‎ 
: ' الواجب ... و لا أعلم فيه حلاف‎ 

)08( على خلاف بينهم في أمد الحبس .ومقدار ما يُحبس به .كان العلماء في صدر 
الاسلام ينصون على ملازمة الدائن للمدين » لكون المجتمع إذ ذاك أطهر وأبعد عن 
طرق الكيد والمكر الذي توكل به الحقوق » ثم لما توسع الناس في الديون وقلت 
الأمانة وظهر الجحود والمطل صار الحبس هو الغالب عند الحكام والقضاة » سواء 
كان لاستظهار الحق » أو عقوبة للمدين » لأن الحقوق لا تخلص غالبا إلا به . قال 
ابن مفلح في الفروع ١40/4‏ :" قال ابن هبيرة في الإفصاح في حديث أبي موسى 
من إفراد البخاري: الحبس على الدين من الأمور المحدثة» وأول من حبس على 
الدين شريح القاضي» ومضت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا يحبس على الديون ولكن يتلازم 
الخصمان..."اه . 

(5*) سبق تخريجه ص 7. 

(01) سبق تخريجه ص۸ . 

. 50١ / > المغني‎ ٠ ٠۷١ / ۷ بدائع الصنائع‎ )١( 

2155/8 شرح السنة للبغوي‎ ۲۸۷/١ العزو إليهم مرتباً : مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 
. صحيح البخاري مع الفتح 0 وانظر ما سبق ص۸‎ 

. 5١5/8 عبدالرزاق‎ yes (04) 

.8"05/8 مصنف عبدالرزاق‎ 21١8/١ البخاري‎ hs) 

gobs‏ الكبير ۳۳١/١‏ .وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من البدائل في كتاب 
السياسة الشرعية ص 4521545 ١بقوله:"قد‏ يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه؛ والإغلاظ 
له» وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب....وقد يعزر بعزله عن ولايته... 
وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين... وقد يعزر بالحبس» وقد يعزر 


بالضرب» وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا".ولعل الشيخ يشير إلى 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ye)‏ 


أنه يعزر بكل ما يُعد في نظر الناس وأعرافهم Lack‏ أو سبباً لحمله على فعل ما 
طُّلب منه. وقد أشار القرافي في الفروق74:80/4: إلى نماذج من موجبات السجن 
فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاصءوحبس الممتنع 
عن دفع الحق» وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله تعالى»وحبس الممتنع 
في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية» وحبس من أقر 
بمجهول عين أو بشيء في الذمة» وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.ثم أشار إلى 
ما تتعين فيه البدائل قائلاً: "ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه 
فإن امتنع من دفع الدين» ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين» ولا يجوز لنا 
حبسه» وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهنا أم لا فعلنا 
ill‏ ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه؛ودوام المنكر في الظلم وضرره هو 
مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله". 

)17( )149 الطالبين 2117/4 مغني المحتاج 10/۳ . 

(55) الاختيار 48/5 . 

(55) الفروق للقرافى > / ٠۸١‏ بداية المجتهد .۲۸٤/۲‏ 

. ٠١۷/٤ ا الطالبین‎ ۲٠۱۷/۳ الام‎ )٠٥( 

. ۲٠۳ص الأحكام السلطانية‎ CY 

. ١78/4 المحلى‎ CY) 

(14) لكن الحنفية قالوا : إن الحبس لا يكون إلا بطلب رب الدين من القاضي »لأن الدَّين 
حقه . بدائع الصنائع 17/1 . ويشترط لحبس المليء المماطل أن يكون سوى 
الوالدين وإن علو.وعند المالكية يحبس الجدّ بدين ولد ولده»لأن حقه دون حى 
الأب. 

(19) حاشية ابن عابدين 5//ام7 . 

. ٠١۷/٤١ روضة الطالبين‎ )٠٠( 

. ۲۳۳/۱۳ المغني 5 الإنصاف‎ )٠١( 

(۳) سبق تخریجه ص۸ . 

(؟9") انظر : الكافى لابن قدامة ۲۲۷/۳ . 

GUN Bee + ei (9‏ 5 ؛:؛ طرح التثريب 185/5 » سبل السلام 1١١/7‏ . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ rey 


() سبق تخریجه ص۷ . 

. ١٠١ص المماطلة في الديون للدخيل‎ ٠ ١١١/١ سبل السلام‎ sail 

ax 1 (VY)‏ :الدار قطني 0/¥\£)\ £00 )»والبيهقي ف فى الكبرى »٤۸/١‏ وصححه الحاكم 
دزا 9ل EARS‏ ابرقاره فرسلة عن ابو كنبا ين ¿ مالك كما فى 
اا ee eran na AN 5) SUV eee‏ 
الحبير/44 عن عبدالحق أن المرسل أصح من المتصل . 

(7) أخرجه : مسلم ١١41/“‏ في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين 
0665 . 

. ١7١/48 المحلى‎ )79( 

. ۲۹۲/۰ ينظر : نيل الأوطار‎ 0١ 

. ”١7/؟ الفروق 20/5 . ينظر : تبصرة الحكام‎ 8١ 

. ٥۷١/١ المغنى‎ ۸۲( 

. ۷/7 اال‎ A) 

(45) فرض الإقامة الجبرية لمن خشي هروبه أو اختفاؤه . 

فالحبس كما سبق لا يتعين كونه في مكان معين » بل المقصود تعويقه عن التصرف 

ا 
حصل المقصود بذلك بحيث يمنعه من الخروجءوهذا أشبه بالسنة فإن النبي َل :"آم 
الْغَرِيمَ بِمُلَارَمَةِ غْرِيِمِهِ وقال له:ما فَعَلَ أُسِيرك' Cus ih Vitel ool an‏ 
الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة )۲١۲۸(‏ ولفظه: sl ie‏ بن 
Cae‏ عَنْ أبيه » عَنْ جَدّهِ ale atl lo gl og : J‏ وسَلَمَ بعّريم لي » JS‏ 
لي aM‏ مر بي 521 GLB‏ فَعَلَ أَسِيرْكَ يَا posi ET‏ ؟".وأخرجه 
أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 07/5 باب ما جاء في الملازمة 

(Ae)‏ ففي فرنسا مثلاً ألغي الحبس كوسيلة للإكراه على أداء الدين منذ مدة طويلة» إل أن 
المشرع الفرنسي عاد إلى هذه الوسيلة حديثاً حيث قرر التنفيذ بالإكراه البدني. . وفي 
ee ela oe eo eee‏ تحزن لمتكم بداديا نين 
ذلك من ازدراء بالمحكمة. وفي الكويت Ol es‏ حبس المدين وسيلة مادية وقد 
دلت التجربة على أن كثيراً من المدينين يقومون بالوفاء خوفاً من حبسهم. وكذلك 

في العراق وفي السودان فيما يتعلق بالتنفيذ الجبري . 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف رحن 


(85) لعبدالله آل خنين ؟/515. وانظر :مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد 
م( 0°( . 

(8) انظر أحكام السجن ومعاملة السجناء للدكتور حسن ابو غدة ص١۹١۱‏ . 

() يتم البيع في جميع الأحوال بمعرفة القاضي وبحضور الدائنين والمدين وفي سوق 
السلعة رآ في قير شوقها يشمن المثلهوبالمراة العلنى للوصول إلى أغلى سعر 
ممكن. 

(۸۹) المبسوط VUE/TE‏ مختصر القدوري ص١68»‏ الاختيار ٩۸/۲‏ . 

(10) المقدمات الممهدات »"٠۲-۳١١/۲‏ بداية المجتهد ۲۸٤/١‏ الخرشى على خليل 
YVA/ 0‏ 

)١(‏ روضة الطالبين 2٠ / ٤‏ مغني المحتاج ۲ / ٠ ٠١١‏ والمهذب ۳۲۷/١‏ .وأجاز 
الشافعية والحنابلة بيع المال ابتداء للمدين الموسر دون حجر عليه . 

(3) المغني 0۷° الفروع ٤‏ /۲۸۹.۲۸۸» والإنصاف ١/7»كشاف‏ القناع Yessy‏ 

. ١١8/4 المحلى‎ )35( 

(5؟) مختصر القدوري ص ٠۸٠‏ المبسوط 151/575» الدر المختار ١٠5١/5‏ . الفتاوى 
الهندية 8 / 5١9‏ . 

(45) حاشية الدسوقى 2007/9/9 جواهر اللإکلیل ٩۲/۲‏ . 

5 وال اة :ذا أضر الحدين على اللعيين وضير علية ضيريه الحاكم +.ويكرر 
حبسه وتعزيره حتى يقضى الدينءقال ابن تيمية فى الاختيارات الفقهية ص 7٠١١‏ :"... 
نص على ذلك الأثمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ ولا أعلم فيه 
نزاعًا » لکن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره " . 

(۹۷) انظر : المبسوط ٠١٤/۲٤‏ . 

. 557/0 الأوطار‎ bo (A) 

. ١99/0 الحقائق‎ sped (44) 

. ١9ص سبق تخريجه‎ )٠٠١( 

. ٤۲١» ٤1۹ / ۳ کشاف القناع‎ )٠۰۱( 

. ٠٠۷/۲ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية ٬لعبدالله آل خنین‎ )٠١( 

(۰۳) المبسوط ۲۲/٥٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين 3871/9/0 . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ EE 


۰۸( 


45 


.51١17/؟ الذخيرة 2174/8 تهذيب الفروق 175/5» تبصرة الحكام‎ )٠ 
+o) 


01 
۰۷( 


. ٠٠١/٣ مغني المحتاج ١/١٠١ء شرح البهجة‎ )١ 

PV EF CLA BLES 2384 588/4 المغني 554/5 » الفروع‎ )١ 

. ١١8/8 المحلى‎ )١ 

. ٠٠/۳ انظر : تبيين الحقائق‎ )١ 

)١‏ اتفق الفقهاء على أن مَن وجد عين حقه عند آخر مالا أو عروضاًء وكان مماطلاً له 
فى ردّه أو جاحداً الدين؛ فإنه يباح له ديانة لا قضاء أن يأخذه منه للضرورة» وتا 
على الناس في استيفاء حقوقهم ولو بدون علم الدائن»ونقل ابن عابدين في حاشيته 
5 :أن الفتوى اليوم على جواز الأخذ ديانة لا قضاء عند القدرة من أي مال OLS‏ 
سواء من جنس حقه آم من غير جنس حقه لا سيما في بلادناء لمماطلة المدينين 
المال» أخذه ديانة بطريق الظفر. 


: يمكن القول أن هذه المسألة مفروضة إذا تحقق فيها الشروط الآتية: الشرط الأول‎ )٠١9 


ألا يترتب على الاستيفاء جبراً فتنة أو ضرر ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح .الشرط الثاني : ألا يكون من عليه الحق مقراً به باذلاً له» فإن كان كذلك 
فليس له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن قدامة 
في المغني /۱٤‏ ۳۳۹.و۲۲۹/۱۲ الشرط الثالث : أن لا يمتنع المدين من الوفاء لأمر 
يبيح المنع كالتأجيل والإعسار Ob.‏ كان كذلك لم يجز أخذ شيء من ماله بغير 
خلاف كما قال ابن قدامة في المغني 79/١4‏ .وبناء على ما سبق فإن صورة 
المسألة التي هي محل النزاع ما يلي : إذا امتنع من عليه حق مالي عن الوفاء بما 
يجب عليه من الحق » وكان ظالما بامتناعه كالمماطل المقر » أو الجاحد المنكر » 
وأمكن الاستيفاء من ماله مباشرة دون رجوع للحاكم » وأمنت الفتنة والضرر he.‏ 
يجوز أن يستوفي صاحب المال حقه جبرا بلا قضاء أم لا ؟. 


QO .))‏ ومن ذلك : ظفر العامل براتبه المتأخر . 
)1١(‏ الانصاف 547/58 » القواعد لابن رجب ٠١١/١‏ » وجعله ظاهر مذهب الإمام 


5 انظر العزو إليهم مرتبا:مجموع الفتاو ی٠‏ ۳/١۳۷الاختيارات‏ ص ٠٥*۲‏ 


الفروع491/5؛؛إعلام الموقعين ://؟ءزاد المعاد ه/: ٠‏ 5ءإغاثة اللهفان؟/١1.‏ 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف t0‏ 


)١١5(‏ التمهيد ١٠١/٠١‏ » الذخيرة ٠١/١١‏ وفيه :" وظاهر المدونة : المنع مطلقاً لأنه من 
باب الخيانة ". 

. 588/58 المحرر ؟/١١1؛ الانصاف‎ » *:0/١4 المغنى‎ )١١9( 

. بدائع الصنائع ۲و‎ ۷١و۱٦‎ ١/۲ ٤و‎ ٥ ا‎ OY 

)1١99‏ المقدمات الممهدات »458/١‏ الذخيرة ٠١/١١‏ حاشية العدوي على الخرشي 
0/۷. : 

. 401/5 مغني المحتاج‎ ٠٠/٠١ روضة الطالبين‎ )1١4( 

. ٤4۷/١ الفروع‎ ٠۳٤۲/٠٤ المغني‎ )١( 

. ٩٥/٤ حاشية ابن عابدین‎ )۲١( 

)١١(‏ التمهيد ١۲/١١٠ء‏ الذخيرة ٠١/١١‏ ءالفروق .۸٠/٤‏ لكن جواز ذلك عندهم 
بشرطين: الأول: أن لا يكون حق عقوبة» وإلا فلابد من رفعه إلى الحاكم. والثاني: 
أن يأمن الفتنة بسبب أخذ حقه كقتال أو إراقة دم» وأن يأمن الرذيلة» أي أن ينسب 
إليها كالغصب ونحوه. 

. 7 ؛ مغني المحتاج‎ ٤.۳/٠۲ روضة الطالبين‎ › ٤١٤/١١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲۳) المغنی ٤١/۱٤‏ الانصاف ۲۳۹/۲۸ . 

LAW الل‎ )01؟5١‎ 

. ١18١/8 المحلى‎ )1١5( 

. 551/١ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )1١7( 

rae oh (YY)‏ البخاري ٠١7/5‏ في المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه(470 ؟)»ومسلم ١"‏ في الأقضية باب قضية هند واللفظ له( OV)‏ 

() في شرح السنة ۲٠٠/۸‏ . وقال الشافعي كما نقله عنه البيهقي في معرفة السنن 
والآثار 87/19:" فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان » فيمنعه 
إياه » فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سراً وعلانية " 

. 057/58 الانصاف‎ » 5١8/١ الفروق‎ )16١9( 

(010) شرح مسلم للنووي 8/١١‏ » الفروق 5١8/١‏ » زاد المعاد 507/4 . 

07 انظر : المغني 665 المبدع 0 . 

TY)‏ أخرجه:البخاري 2٠07/5‏ 8١٠في‏ المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمە( ٦٤۱‏ ۲)› ومسلم ۱۳٣۳/۳‏ في اللقطة باب الضيافة ونحوها (۱۷۲۷) . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ EN 


VIMY Oleg) GEL OTT) 

. ٠١5/8 انظر تفسير القرطبي 2557/7 شرح السنة‎ )1١( 

(5؟1) المغنى "11/١5‏ . 

. ۲۷۲/۳۰ الفتاوی‎ pee Salary 

079) أخرجه : أحمد ١11/84‏ رقو(7940١7)ءوالبيهقي‏ في السنن الكبرى 2٠١١/5‏ 
والدارقطني 1/7 1887(57) . وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه ؛ 
وصححه الألبانى فى الإرواء 779/0 . انظر التلخيص الحبير ٥۲/۳‏ . 

0841/١5 المغنى‎ QA) 

ora‏ ارخ ا ۳ في البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
crore)‏ والترمذي55/7 دفي البيوع باب حدثنا أبو كريب (54؟١)وقال‏ :"حسن 
غريب )» وأحمد فى المسند »)١54759(150/54‏ والدارقطنى/5؛ وصححه 
الحاكم ؟/ه (5147)ءوالدارمي 48/6 9ه واستنكره ابن a‏ حاتم في العلل 
١‏ .وقال في التلخيص الحبير"/؟١١:"‏ نُقل عن الإمام أحمد أنه قال:هذا 
حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح '"»وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
*/؛ ٠»وقواه‏ بكثرة طرقه ابن القيم كما في إغاثة اللهفان ۷۳/١‏ »وصححه الألباني 
لكثرة طرقة كما في إرواء الغليل .۳۸٠/١‏ 

. "11/١5 المغنى‎ )150( 

)0 الم الق ey‏ 

)٤١(‏ قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية ٤١/۳‏ :" الفسخ ...معناه : رد الشيء 
واسترداد مقابله ". 

251١/5 وهو ما يعرف عند الحنفية بخيار نقد الثمن . انظر : حاشية ابن عابدين‎ )٠٤١( 
.۲٥۷/۱ غمز عيون البصائر‎ 

. ٥۷٠/٤ حاشية ابن عابدين‎ ٥ بدائع الصنائع‎ 2107/١8 المبسوط‎ )١55( 

. ”57/١ فتح العلي المالك‎ )١45( 

(155) المجموع 2197/4 روضة الطالبين 457/5 . 

. ١97/7 المغني 47/5: الانصاف 58/5*: كشاف القناع‎ )١59( 

›» ٠۷١/۳ الشرح الكبير‎ ٦1۷/۲ القوانين الفقهية ص ۷۲ء المقدمات الممهدات‎ )٤١( 
. ٤١۷/٤ مواهب الجليل‎ 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف yev‏ 


. ۷0/٥ بدائع الصنائع‎ 2107/١8 المبسوط‎ )١59( 

.orlا\ فتح العلي المالك‎ )٠٠١( 

. >٤٦.٤٤٥/۳ المجموع ۹/١۱۹ء روضة الطالبين‎ )١١( 

(155) انظر : بدائع الصنائع 15/5 » المجموع ١97/9‏ . 

. انظر :نظرية العقد لابن تيمية ص۲۲۷‎ )٠١١( 

(155) أخرجه: البخاري5/٠5١في‏ كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب 
(557)» ومسلم؟/51١١في‏ كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق .)١15١5(‏ 

(155) انظر : المقدمات الممهدات 5851/5 . 

; \vo/o الصنائع‎ ee (Very 

(159) أخرجه: البخاري معلقا فى كتاب الإجارة باب أجر السمسرة 51/5: » ورواه أبو 
داود ١5/4‏ في كتاب الأقضية باب في الصلح رقم AV O/T Sha ge (TORE)‏ 
7 في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس رقم 
(؟15) وصححه واللفظ له »وابن ماجه في السنن ۷۸۸/۲ في كتاب الأحكام باب 
الصلح رقم (57١)؛وقد‏ صححه الحاكم في المستدرك ؟١//اه‏ في كتاب البيوع 
وعارضه الذهبي » وفي سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف تركه أحمد ويحيى 
قال فيه أحمد : منكر الحديث ليس بشيء كما في موسوعة أقوال الإمام أحمد في 
رجال الحديث وعلله 1617/8 »وقال الشافعي : ذاك أحد الكذَّابين أو أحد أركان 
الكذب كما فى تهذيب التهذيب لابن حجر ٤٦۲/۳‏ » وقال النسائى والدارقطنى : 
متروك الحديث كما في الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم )018( وللدارقطني رقم 
By (EEN)‏ ابن حبان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة » لا يحل ذكرها في 
للذهبى ٤٠۷/۳‏ وتهذيب التهذيب ٦۳/۳"‏ ٤.وهذا‏ الحديث يرويه كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.وانظر الإرواء )°۳ . 

(15) انظر :بدائع الصنائع 175/5» المغني ٠٤۸/٦‏ المماطلة في الديون للدخيل ص؟17. 

. ٠١١.٠١٤ نظرية العقد‎ )٠١۹( 

. ۱۷١/۸ الذخيرة‎ )١٠( 

. ٣۳۹/٤ نهاية المحتاج‎ 2159/١ مغني المحتاج‎ )1١١( 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ YEA 


Trg cual GLEs (11%) 

(075) الفتاوى الكبرى 41/5" .وهذه قاعدة لشيخ الإسلام في جميع المعاوضات .قال 
رحمه الله في مجموع الفتاوى و١070/7:" teal ag‏ فِي جمِيع الْمُعَاوَضَاتٍ إِذَا 
عَجَرْ الْمُعَاوضُ ESB SU OS Gopal fe ale Ke‏ في AAG oe‏ في 
jee GUS‏ الرَجُلٍ عَنْ الصَّدَاقٍ وَعَجِرُ 35 عَنْ الْوَطْءِ JED fee pbs‏ عَنْ 
مقن في Liss lB‏ 36 ا 

(115) الانصاف١١/40:‏ .وفيه:"وهو الصواب.قلت لو رأى فقهاؤنا أهل زماننا 
وحكامناءلحذفوا هذا الفرع من أصله»وحكموا بعدم صحة العقد مع الموسر 
المحاظل". 

. ۳ القناع‎ ales (112) 

. ۱۸۲/٤ تبيين الحقائق‎ ٥ بدائع الصنائع‎ )١١( 

. ٩۸/۲ فتح العلي المالك‎ ء٠۷‎ ٤/۸ الذخيرة‎ )١١۷( 

(110) مغني المحتاج 21١8/9‏ 4 . 

(159) الانصاف :40/١١‏ » كشاف القناع 710/7 . 

. ۲٠٠١/۳ الذخيرة 2175/8 مغني المحتاج ۱۱۹/۳ . كشاف القناع‎ dail (Ys) 

. ٠۷۷ص انظر : الذخيرة 175/8 » المماطلة فى الديون للدخيل‎ )١1١ 

: . ۲٠٠١/۳ کشاف القناع‎ : bl YY) 

. ٠۷١/۸ الذخيرة‎ )۷١( 

(1375) أخرجه :أبو داود 7١7/9‏ في كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل 
(51")»والنسائي4/7١”‏ في البيوع باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق 
ETN)‏ وأحمد فی المسند ۲۱/۱۲ )۷۱۲٤(‏ › والدارقطنی فی السنن ٤۲۹/۳‏ 
Ca A aANaYS‏ اف ا ان وق د د ر مو اها 
الحديث . 

(175) بدائع الصنائع 5/ة : » الدر المختار ۲٤/٤‏ > درر الحكام ۱/. 

YD‏ إعلام الموقعين ۳۹/٤‏ . قال ابن القيم إعلام الموقعين 7١/4‏ " فإن خاف صاحب 
الحق أن لا يفي له مَن عليه . الدين . بأدائه عند كل نجم كما أجله؛ فالحيلة : أن 
يشترط عليه أنه إن حل نجم ولم يؤده قسطه فجميع المال عليه حال» فإذا نجمه على 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ۳4 


هذا الشرط جازء وتمكن من مطالبته به حالاً ومنجماً عند من يرى لزوم تأجيل 
الحال ومن لا يراه» أما من لا يراه فظاهر»وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله لهذا الشرط 
كما صرح به أصحاب أبي حنيفة والله أعلم " . وانظر : درر الحكام 75/١‏ . 

(۷۷) بهذا صدر قرار من مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الدولي ع٦/‏ 
ج۱ /ص۸٤٤.‏ وع ۷ج ۲/ص۲۱۸.وكذلك المجلس الشرعي لهيئة معايير المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص٤‏ »بيع التقسيط للمصري 
ص٦‏ ١٠»ومحمد‏ تقى العثمانى فى: بحوث فى قضايا فقهية معاصرة ص ."١‏ 

(17) فتاوى اللجنة ۸11 رقم الفتوى وام . 

. ١857/١7 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١29( 

(۸۰) انظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳۸.۱۳۷٠و ٠٠١١.٠٠١‏ القواعد النورانية ص4 5١‏ . 

٠۹۸ ›۱۹۷ انظر : الشروط التعويضية د. عیاد العنزي ص‎ )٠۸١( 

GLAD (AY)‏ إليه الشيخ / عبدالله بن محمد آل خنين » عضو الهيئة الشرعية بشركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار في تحفظه حل هذا الشرط إذ يرى عدم صحته . 

)147( سبق تخريجه ص77. 

)18( عند المالكية»وقول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد . انظر: الشرح الكبير 
77/8 يءروضة الطالبين 2١١8/4‏ نهاية المحتاج 0 > المغني 1 . 

877/5 الحاوي‎ ۲۳٠/١ المدونة‎ ۲٠١/١ انظر:المبسوط۱۷۸/۱۸ءبدائع الصنائع‎ )٠٠١( 
.۸0.۸٤/۸ ىلحملا.0٦۷/١ المغنى‎ ۳٠٤/١ المحرر‎ 

. ٠٤ص انظر : نظام صندوق اة العقاري‎ (At) 

. ۳٠١/۲ حاشية الدسوقي ۲۷۹/۳ جواهر الإكليل ۰4۲/۲ تبصرة الحکام‎ )٠۸۷( 

7۳ مغني المحتاج‎ ٤ الطالبين‎ 2.5 9) (AA) 

. ۲۳٤/۱۳ الفروع 5 الانصاف‎ M4) 

)٠۹١(‏ مجموع الفتاوى ٠٠٠۲/٠١‏ وقد نقل فيه الاتفاق على جواز ذلك »السياسة الشرعية 
AE‏ الطرق الحكمية ص۳٩‏ . و انظر : المحلى AVY/A‏ 

)19١(‏ المبسوط »40/٠١‏ وقد نقل الجصاص في أحكام القرآن 147/١‏ الاتفاق على 
عدم الضرب »ولعل مراده اتفاق الحنفية . 

(؟11) أحكام القرآن للجصاص EVN‏ المبسوط ٩٠/۲۰‏ . 
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Noe ee Ps Ga (197) 

(155) الطرق الحكمية ص۳٩‏ . 

(155) فى المقدمات الممهدات ۳٠۰۹۳۰۸/۲‏ . 

. 1/۷ اا 7/10 بدائع الصنائع‎ Qa) 

(۹۷) الذخيرة AVIA‏ مواهب cr V0 delet!‏ جواهر الإكليل »87/١‏ حاشية الدسوقى 
TE‏ : 

(۹۸) روضة الطالبين 215/4 مغني المحتاج ۷7۳ . 

٠٥4۱/١ pall (194)‏ الانصاف ۲۳١/٠۳‏ › مجموع الفتاوى ٠/٠١‏ ؟»الاختيارات الفقهية 
ص١٠٠‏ . بل ذكر ابن رجب في القواعد ١/١٠؛‏ القاعدة (0):أنه إن سافر بعد منع 
الغريم له كان Lele‏ بذلك.بل ذكر البهوتي في كشاف القناع:/17؛ : أنه لا يجوز له 
أن يترخص بقصر و لا غيره . 

. ١١5/5 المغني 5 روضة الطالبين‎ )٠٠٠( 

le aby (11)‏ المتقدمون بعلة أخرى لمنع المدين من السفر قال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى ٠‏ 8/8 ؟:"إذا منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم ما كان لهم 

(۰۲) المدونه ٠٤۳١/۳‏ » الذخيرة ۰۱۷۲/۸ جواهر الإکلیل ۰۸۷/۲ الخرشى 7017/5 » 
حاشية الدسوقى 757/9. 

© £\v/¥ الانصاف ۲۲۸/۱۳ وقال :" بلا نزاع " » كشاف القناع‎ 1/5 slr) 
. 7١/٠١ مجموع الفتاوى‎ 

. V/V بدائع الصنائع‎ ۱۳۷/۲١۹ المبسوط‎ )۰٤( 

.۸ مغني المحتاج ۳ نهاية المحتاج‎ )٠٠( 

. ١١١/۳ مغني المحتاج‎ ۳۳۸/١ الحاوي‎ ٠۳۷/٠١ انظر : المبسوط‎ )٠٠١( 

. ٥۹۲/١ oro]: bil (TY) 

(۲۰۸) انظر : الف 1 . 

(۰۹) بدائع الصنائع ۷ حاشية ابن عابدین ۱۲١٣/٤‏ . 

)+11( حاشية الدسوقی ۲٠۲/۳‏ . 

vy مغني المحتاج‎ rv Ase 01١١ 

. ۲۲۹/۱۳ الانصاف‎ 2*57/١ررحملا‎ ٥۹۱/٦ المغني‎ ONY) 
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. المراجع السابقة‎ )٠١( 

(۶5) انظر : حاشية الدسوقی »۲٦۲/۳‏ الخرشی ۲٠۳/١‏ . 

۰ : الفتاوى السعدية ص۲۸۰‎ )٠١( 

. 591/5 المغنى‎ )5١5( 

قله انظر : الحاوي V1‏ . 

. ۳۳۷/١ انظر : الحاوي‎ )1١8( 

(۲۱۹) انظر : المغنی ٥۹۱/١‏ . 

. ۳/1 اا‎ 09١ 

)6١(‏ انظر : المادة (95486و5857)من نظام المحكمة التجارية السعودي رقم (۳۲) لسنة 
۰ه ٠»‏ والمادة (159١و591)‏ من قانون المرافعات الكويتى » المادة )٠١ ١(‏ من 
قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني لسنة ٠۹١۲‏ م. ٠‏ 

(؟١1)‏ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية ٬لعبدالله‏ آل خنين ٤٤٤/۲‏ . 

(5"') انظر العزو إليهما مرتبا : فتح الباري »41١/5‏ تهذيب الفروق ٠١5/5‏ . وانظر : 
المببسوط ٠١١/١١‏ المنتقى للباجي 2149/7 تحفة المحتاج VE)‏ المغني 
614 المحلی .٤۷۲/۸‏ 

)١(‏ نسبه إلى الجمهور ابن حجر في فتح الباري ٠٠٦٦/٤‏ والعيني في عمدة القاري 

۲ والشوکاني في نیل الأوطار ۲۸۲/٥‏ . 

. ١18١/5 المنتقى 2457/7 حاشية الدسوقى‎ TAV/VA انظر : التمهيد‎ )١65( 

. ؟49/١رئابكلا الزواجر عن اقتراف‎ 2477/٠١ انظر : شرح مسلم للنووي‎ TTD) 

. ١75/5 مواهب الجليل‎ VITA Ce sl ob (NY) 

(۲۸) انظر : التمهيد ۰۲۸٥/۱۸‏ طرح التثريب 177/5 . 

(515 ) سبق تخريجه ص۷ . 

. ۲۲٠/١ انظر : الاستذكار 505/5 » فتح الباري لابن حجر 477/4» تحفة المحتاج‎ )1١( 

(۲۳۱) انظر : التمهيد 788585/14 . 

(۲) انظر : طرح التثريب ١7/5‏ » الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 705/10 . 

(؟1) الاستذكار 505/5 المنتقى 457/5 . 

(5؟1) تحفة المحتاج 2557/5 فتح الباري477/4.ونقل ابن حجر :أن ابن السبكي ذكر :أن 
هذا هو مقتضى مذهب الشافعية . 
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. ١18١/4 انظر : حاشية الدسوقى‎ )1١5( 

il (1M)‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 7918/7 . وذكر النووي في شرح صحيح مسلم 
٠١‏ أنه مقتضى مذهب الشافعية . 

05 انظر : الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي للأزهري ص۲۹۷ . 

. ۳۷٠/۳ حاشية الجمل‎ )١1١( 

(9؟1) القاموس 588/5 » وانظر : لسان العرب ٦۲٤/١١‏ . 

(140) انظر : تحفة المحتاج 0 . 

151) انظر: عمدة القاري ١٠١/١١‏ . 

. ۳۸ سبق ص‎ Lo bil (TEs) 

(14) وأما إن كان معسراً فقد قال الله -تعالى-: لوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيِسَرَةِ 4 
سورة البقرة الآية ۲۸٠‏ ويرجى ألا يدخل في الوعيد الوارد في حق من بيّت النية 
السيئة بعدم الأداء عند الاستدانة ثم مات قبل الأداء » في قول النبي - 6-: "من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" أخرجه 
البخاري 0¥/0 55 رقم (۲۳۸۷). 

. سبق تخریجه ص۸‎ )۲٤٤( 

(145) وممن أفتى بهذا د. حمد بن إبراهيم الحيدري » موقع الإسلام اليوم /التاريخ 
Ao‘‏ 

)٠٠١(‏ أخرجه : البخاري ٤/٤۷٤و۷۷٤فى‏ الكفالة باب من تكفل عن الميت ديناً » وباب 
الدین(۲۲۹۵و۲۲۹۸).من حديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

149) تحفة الأحوذي ١5/4‏ . 

(14) عارضة الأحوذي 584/4 . وقيل: إن الحديث منسوخ بحديث آخر وهو كما في 
الببخاري ٤/۷۷٤(۲۲۹۸)»ومسلم )۱١۱۹(۱۲۳۷/۳‏ عن أبي هريرة :"أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين»فيسأل: هل ترك لدينه 
فضلاً؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه؛ وإلا قال للمسلمين :صلوا على 
صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح ٬قال:‏ آنا آولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي 
من المؤمئين فترك ديناً فعلى قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته" .قال فى تحفة 
الأحوذي 64/4 غد هرح الحليت قال الجدري فى الترغيب BE‏ صن جن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين» ثم نسخ ذلك وذكر هذا 
الحديث"وانظر : فتح الباري لابن حجر ٤۷۸/٤‏ . 
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)٤١(‏ الفتاوى الكبرى۹/۲٠".‏ وانظر هذه المسألة فى : المبسوط ٠٠١/١‏ الخرشى على 
خليل 257/١‏ المجموع ١57/5‏ »المغني ۳ الانصاف 507/5. ٠‏ 

. ٠١7 الاختيارات الفقهية ص‎ )5١١ 

clue oly) LS (191)‏ في صحيحه 1177/8 في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل رقم )١172699(‏ . وانظر : الفتاوى الكبرى ١/0‏ ه 1 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۹۹/۲۹ . 

. 55 الفروع‎ rer) 

. ٠١۳/١ طرح التثريب‎ )٤( 

(155) أخرجه:البخاري 5/”دفي الاستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها(۲۳۸۷)من حديث أبى هريرة هه 

Gio ss ae elroy‏ ۳ فی الجنائز باب ما جاء عن النبى يل أنه قال :" نفس 
المؤمن معلقة..."(۷۸٠‏ )145 )١‏ وقال:"حديث حسن" » ils‏ ماجه ۸۰٦/۲‏ فی 
الصدقات باب التشديد فى الدين (1: ؟)»وأحمد فى المسند؟/٠5‏ :و45 و8٠‏ ۴ 
والدارمي ؟/577, مه الحاكم "7/١‏ (۲۲۱۹)وأقره الذهبي . 

(151) أخرجه bass (La: SLi, (AVY) VN 8) & Slo‏ صَحِيحٌ الإِسْنادٍ ble od es‏ 
وتعقبه الذهبى فى التلخيص فقال : صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة . 

(158) أخرجه : البخاري OLS ٠١1/5‏ المظالم؛ باب من كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له »رقم الحديث(؟ 55 75) . 

(155) بعض المصارف الربوية لجأت إلى حلول ؛ منها :لجوء بعض المصارف إلى إعادة 
الاتفاق على نسبة الربح » بحيث تزيد هذه النسبة لصالح المصرف تبعا للزمن الذي 
يتأجل إليه الدفع. ولعل هذا مثل إعادة جدولة الديون الربوية» وربما كان فيه شبه من 
المبدأ الجاهلي ' إما تقضي وإما أن تُزبي ". وبعضهم فرض عقوبات تأخيرءأو 
عقوبات فوات أرباح.وقد استوفيت الكلام في العقوبات المالية في بحث محال إلى 
مجلة الشريعة في جامعة الكويت. 

05 انظر موقتف العريكة من الدين لدعو رياف EN Ge pagal‏ 

. انظر : استيفاء الديون في الفقه الإسلامي للدكتور مزيد المزيد ص۸۲‎ )7١( 

(177) مما سبق ذكره في هذا البحث . 
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(175) جاء في نظام المرافعات الشرعية السعودية »المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : 
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن 
تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية فى المملكة إذا تعذر ذلك على 
الخصوم. انظر : الكاشف في شرح نظام ا السعودية ٬لعبدالله‏ آل 
ee‏ الى 

ya SNH)‏ وهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أومن ثمنها . الروض المربع 
للبهوتى ص۳٠۲‏ . وهو أقوى الضمانات الاستيفائية التى تحفظ الحقوق » وهو 
كذلك أقوى وشيلة لدرء المماطلة في Iya‏ : 

(155) الضمان هو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق . المغني 
۷ وهو أحد الضمانات الاستيفائية التي تحفظ حق الدائن من الضياع »وذلك 
بأن الدائن يطمئن إلى أن حقه محفوطءإذ يملك مطالبة الأصيل والضمين .انظر: 
تبيين الحقائق ١57/4‏ » روضة الطالبين 555/5 » المغنى 7/4/7 . 

)٠(‏ جاء في المادة الثامنة بعد المائتين :"للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على 
منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن 
لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله".وفى اللائحة التنفيذية ۷/۲٠۷‏ :"يجوز 
لكو مين شال E al eee eee cal et‏ 
ونحوها". 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف yoo‏ 


المصادر والمراجع 


5 أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام»للدكتور: حسن أو غدة»الطبعة 
AVE Sel‏ 117١م‏ ءمكتبة المنار » الكويت. 

- أحكام القرآن .لابن العربي »أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
(057-574 ه ) »تحقيق على محمد البجاوي “بدون رقم الطبعة وتاريخها »دار 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية .للبعلي »علاء 
الدين أبى الحسن على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقى الحنبلى (ت *١٠8ه)‏ 
«تحقيق أحمد الخليل » الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ ۱۹۹۸م › دار العاصمة › الرياض. 


0 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .للألباني » محمد ناصر الدين الألباني 
وت ) » إشراف محمد زهير الشاويش . الطبعة الثانية89.2٠:١ه‏ 1980١مغ2‏ 
المكتب الإسلامي » بيروت . 

. الاستذكار»الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارءلابن عبدالبر »أبي عمر 
يوست بن Gel le op ale‏ الأندلسى 5ه 437 ه) 2 تحقيق د 
عبدالمعظي قلعجى + الطبعّة الأولى 1431م ذا ققية دمشى ومؤسسة 
الرسالة. 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين .لابن القيم » شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي (701-141 ه ) » بدون رقم الطبعة وتاريخها › دار 
الحديث » مصر . 

- الإفصاح عن معاني الصحاح . لابن هبيرة » عون الدين أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة الحنبلي (505994ه) » بدون رقم الطبعة » وتاريخها » المؤسسة 
السعيدية » الرياض . 

. الأم.للشافعي»أبي عبدالله محمد بن إدري س(١5١5‏ ١٠ه‏ ) »الطبعة الأولى ١٠54١ه‏ 
ع عدار الغد العربي » القاهرة . 

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.للمرداوي:علاء الدين أبي الحسن علي 
بن سليمان المرداوي(4817/ه 886ه) »تحقيق د.عبدالله التركي؛ بدون رقم 
الطبعة»519١1ه‏ 148١م‏ »توزيع وزارة الشؤون الإسلامية»المملكة العربية 
الد ةة 

- بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته » ضمن مجموع فتاوى 
وبحوث الشيخ عبدالله بن منيع > المكتب الإسلامي . 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف yoy‏ 


بحوث فى قضايا فقهية معاصرة » تأليف محمد تقى العثمانى» الطبعة الأولى 
۰ھ »› ۱۹۹۸م » دار القلم » دمشق : 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .للكاساني › علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي (ت ٠١۸۷‏ ه) » الطبعة الثانية 7ھ 1۹۸1م »دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان 
بن رشد القرطبى pV AAT AV Ee Soll dade} (modo.oysy‏ دار المعرفة 
اللاحم.الطبعة الأولى 4؟545١ه"١٠٠مءدار‏ أشبيليا للنشر. 

. التعويض عن ضرر المماطلة في الدَّين بين الفقه و الاقتصاد د.محمد ابن الزرقاء 
ود. محمد بن علي القري. 
71/7 65مه)» تحقيق د. شعبان إسماعيل » بدون رقم الطبعة وتاريخها > مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة . 

التمهيد لما فئ"الموطأ من المعاي والأسانيد لابن عبداليرءابي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسى (177-8578ه) » تحقيق وتعليق مصطفى 
العلوي ومحمد البكري »الطبعة الثانية 5٠5١ه1185م‏ » مطبعة فضالة » المغرب. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) .للطبري » أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري (775١٠7ه)‏ » تحقيق د. عبدالله التركي » الطبعة الأولى 5477١ه‏ 
٠١‏ ءودار هجر» مصر. 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ YOA 


. الجامع الصحيح ‏ وهو سنن الترمذي . . للترمذي » أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة (119.704ه) » تحقيق أحمد محمد شاكر » بدون رقم الطبعة » وتاريخها » 
المكتبة التجارية » مكة المكرمة . 

. الجامع لأحكام القرآن » والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان .للقرطبي ١‏ أبي 
عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١17اه)»‏ تصحيح أحمد 
عبدالعليم البردوني › الطبعة الثانية » ۱۳۷۳ھ ٤١۹١م‏ »› > دار الكتب المصرية . 

- الحاوي الكبير .للماوردي » أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(45055ه) تحقيق د. محمود مطرجي ٬بدون‏ رقم الطبعة › ٤۱٤۱ه٤۱۹۹م›‏ 
دار الفكر » بيروت » والمكتبة التجارية " الباز" 

. حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن»للزرقاء مجلة دراسات اقتصادية 
إسلامية. 

le glee oy.‏ الذاى y pL!‏ خاشية ابن عامية )لابو اعابادية + ممت میرن 
بن السيد عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين » ٣۰ ١١9/(‏ ه) بدون رقم 
الطبعة وتاريخها » دار إحياء التراث العربي . 

. سئن ابن ماجه .لابن ماجه » أبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى (1/0-707اه) »2 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار الحديث »القاهرة› و المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة . 

سنن أبى داود لص داود» سلیمان بن الأشعث السجستانى الأزدي(؟ ١‏ ۷۲ھ(“ 
alae‏ وتعليق ڙٿ عبيد :دعاس + بدون رقم الطبحة "ونا روفي كار الحديث » 
حمص » سورية . 

. سئن الدارقطنى.للدار قطنى»على بن عمر الدارقطنى(5٠785-7ه).‏ الطبعة الرابعة 
5ه 1485م :عالم الكتب ies‏ 1 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ۳0۹ 


۔ سنن الدارمی.للدارمی» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى السمرقندي (۵.۱۸۱١۲ه)‏ › 
تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي › الطبعة الأولی » ٠٤١۷‏ ه ۱۹۸۷م › دار الريان 
للتراث » القاهرة . 

feels‏ الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(۸٥٤ه)»ءبدون‏ رقم 
الطبعة»١۳١١٤١ه‏ ۱۹۹۲ م»دار المعرفة»بيروت. 
النسائي (١٤۲۱-١٠۳ه)‏ › اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة › الطبعة الثالثة » ۹١٤١ه‏ 
ام ( دار البشائر الإسلامية»بيروت 2 لبنان ‘ الناشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية »حلب . 

. شرح السنة .للبغوي » الحسين بن مسعود البغوي (575- 51١5‏ ه) ؛ تحقيق 5 يب 
الأرناؤوط و محمد زهير الشاويش › الطبعة الثانية » «0٠5١ه‏ 1987م » المكتب 
الإسلامى » بيروت . 

- الشرح الكبير .لشمس الدين ابن قدامة » أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي  5917(‏ 587 ه)» تحقيق د. عبدالله التركي» بدون رقم 
الطبعة » 1414ه1198م» توزيع وزاة الشؤون الإسلامية » المملكة العربية 

+ شرح صحيح مسلم.للنوويءمحيي الدين يحيى بن شرف WV let‏ 
57 ه)ءبدون رقم الطبعة)١ ٤١‏ ١ه‏ ۱ ©هندار الفكر. 


تصحيحا وتحقيقا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن Gl‏ بدون رقم الطبعة › 
وتاريخها › دار المعرفة › بيروت › لبنان . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ rs 


. صحيح مسلم .للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  7١5(‏ 
(ATV)‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » بدون رقم الطبعة » وتاريخهاء دار 
الحديث » القاهرة . 

- صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي »للدكتور :محمد 
عثمان شبير» مطبوع ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة » الطبعة 
الأولى » 514١ه‏ »148١م‏ »دار النفائس » الأردن . 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري .لابن حجر » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (7 807017 ه) ٠‏ قرأ اا و ع يه بان ساون 


eee ee ete ee 
Gite [ole الي‎ lies ل 0 بدن‎ al 
. لبنان‎ ٠ العربى » بيروت‎ 

. الفروع .لابن مفلح » شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي 7١١(‏ 
۳ ه) » تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى » الطبعة الأولى » 575١ه‏ 
SS‏ 
ind‏ 

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديةءتآليف :عبدالله بن محمد آل 
خنين»الطبعة الثالثة ۰ھ ۹۹۹م »مكتبة العبيكان. 

. الكافى .لابن قدامة » موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الدمشقى الصالحى الحنبلى 5١١‏ 570-5ه) » تحقيق د. عبدالله التركى » 
الطبعة الأولى AAV AVENVE‏ دار هجر » مصر . 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف ۳٦۱‏ 


۳ھ ۱۹4۸۳ م»عالم | لكتب » بيروت. 
محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي ۸١١(‏ -٤۸۸ه)‏ › بدون رقم الطبعة › 
٠‏ م » المكتب الإسلامي »› بيروت . 
- المبسوط .للسرخسي»أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي»بدون رقم الطبعة › 
۹ه ۱۹۸۹م » دار المعرفة › بيروت . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .للهيثمي › نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(۷٠۸ه)‏ » بدون رقم الطبعة › وتاريخها › دار الريان للتراث » القاهرة » دار 


- المجموع شرح المهذب.للنووي »أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
۷٦١‏ ه) » دون رقم الطعة › وتار يخهاءدار الفک . 
) ) » بدون رقم الطبعة › وتاري ر الفكر 

= مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
الحراني الدمشقي(78171/اه ) » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي الحنبلى؛وساعده ابنه محمدءبدون رقم الطبعة۱۲۰٤۱ه۱۹۹۱م‏ »دار عالم 
TAL)‏ -2اه5:ه)ء تحقيق د. عبدالغفار البنداري » بدون رقم الطبعة 2 ۸١٤٠ه‏ 
۸م » دار الكتب العلمية “شروات + .ليتان + 


. المدونة الكبرى .للإمام مالك » مالك بن أنس الأصبحى ( ؟؟)» رواية سحنون بن 
سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم العتقي » أول طبعة » طبعت بمطبعة 
السعادة » سنة ۳۲۳٠ھ‏ دار صادر بيروت . 


للم مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


- المستدرك على الصحيحين .للحاكم » أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري » تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى » ١١4١ه‏ ۱۹۹۰م › 
دار ا لكتب العلمية » بيروت ؛» لبنان . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل .أحمد بن حنبل .... (175 41 1ه )المشرف على 
تحقيق المسند شعيب الأرنؤوط » الطبعة الأولى :١ه‏ 1944م »2 مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبنان . 

. مصنف عبدالرزاق. لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني(177-١١5ه)»ءتحقيق‏ 

. المصنف فى الأحاديث والآثار - مصنف ابن أبى شيبة .لابن أبى شيبة »أبى بكر 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت 1*5ه) » تقديم وضبط كمال 
الحوت ٠»‏ الطبعة الأولى » 505١ه‏ 1584م » دار التاج » بيروت » لبنان . 

. المغني .لابن قدامة » موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الدمشقى الصالحى الحنبلى 570-55١١‏ ه) »تحقيق د. عبدالله التركى 
و د.عبدالفتاح محمد الحلو » الطبعة الأولى ٠ه‏ ١۱۹4م‏ » هجر للطباعة › 
القاهرة . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .للخطيب الشربيني » محمد بن 
eh‏ الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ ه )»يدوك رقم الطبعة»وتاريخهاءالناشر دار 
الفكر. 

. المماطلة فى الديون.إعداد سلمان بن صالح الدخيل . بحث دكتوراه غير مطبوع 
. الموطأ .للإمام مالك بن أنس» تخريج وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي»الطبعة ASW‏ 
۲۳ھ ۱۹۹۳م » دار الحديث » مصر . 


: المؤيدات الشرعية »> نزيه حماد > ضمن مجلة الاقتصاد الإسلامى العدد الثالث. 


عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام/ د. أحمد بن عبد الله اليوسف yur‏ 


- المهذب في فقه الإمام الشافعي .للشيرازي 2 ابي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزأبادي الشيرازي ( ت ...)» تحقيق 

عادل عبدالموجود و علي عوض ء الطبعة الأولى » 5 ؟54١ه‏ "٠٠1٠م‏ » دار المعرفة » 
بيروت ٠‏ لبنان . 


. نظرية الضمان ٠‏ للشيخ علي الخفيف. 


